بسم الله الرحمن الرحيم 


تم رفع هذه المادة العلمية من طرف أخوكم ي الله: خادم العلم والمعرفة (الأسد الجريح) بن عيسى 
قرمزلي. ولاية المدية 


الجنسية جزائرية 

الديانة مسلم 

موقعي المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة للنشر المجاني للرسائل والبحوث على 
www.Theses-dz.com‏ 


للتواصل: رقم هاتف 00213771087969 


البريد الإلكتروني: benaissa.i¬f@g£mai|.٨c0~™¬‏ 

حسابي على الفيسبوك: www.faceb00k.c0 0/7 ¬ es€5.07‏ 

https://www.facebook.com/groups/1hes€s.dZ :aبaرج‎ 

https://twitter.com @ Theses DZ jğيgت‎ 
الخدمات الدفوعة‎ 

01- أطلب نسخة من مكتبتي 
السعة: 2000 جيقا أي 2 تيرا ! 
فيها تقريبا كل التخصصات 


أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
https://jutheses.ju.edu.jo/default2.aspX‏ 
لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 
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معد العلوم القائونية و الادارية ت 


طبيعة الدظام القضائي الجزائري ك 
و مدى فعاليته في مراقبة أعمال الادارة 


بحث لنيل شہادة الأاجستر 
في اللادارة و المالية العامة 


من إعداد 
الدکتو ر ماد عمد شطا 
لجنة المناقشة 
الاستاذ الدكتور .ريا 


الاستاذ إلدكتور مقررا 


جانفی 1985 
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معبد العلوم القانونية و الادارية 


طبيعة النظام القضائى الجزائر ي 
و مدى فعاليته في مراقبة أعمال الادارة 


بحث لنيل شرادة الأاجستر 


من إعداد 


ماحيې مني موس ی 


تحت إشراف 


الد كتور حج اد عد ش طا 


نة المناقشة 
الاستاذ الدكتور ‏ __ ٠٠٠‏ رسا 
الأاد اکور ا = < ب ففرا 
الاستاذ الدكثور عضوا 


جانفی 1985 
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E E El EE 


مسقسد مة 


س اا يسعين قاأاضيى فرد i‏ من بسن 
علا الإسلام ليغصل تی کل القضايا بغ ضالنظ ر عن ط بعتا 
أو قا اط اطا : 
اللات E‏ کانت الا ي RE‏ 
وسائشل الإقات فیہسا لد فی اد اتشرة رادا اليمس . 
أماالاحكام الصادرةعن القاضين الفرد فتكون قابلة للطعسن 
فک افا اللائ بع E O‏ الغفرد TT‏ 
e E‏ ا عسن القاضيى إن لم E‏ بنفسه . 


يلاحظ أن هذا النظام الغضائي الموجود قبل الاحستلال لم يكن 
حین کان نظام القاضيى الفرد مطبقا فى عواصم البلاد اى فى المدن 
الكبسيرة تنجد أن المناطق الريفشية كانت تخضمعم لظام آخر فى 
التقاضين »كما هوالحال باللسبة لبلاد القبائل حيث كانت 
aS‏ ب ت خا مالين وكذ لك الوضسخ a‏ 

کات دد ه لحة عن الوضسع القضاتى اللبائدكد قبل الاحتلال 
الفرنسیءالذی نیع ي الوفناء تدريجياعلى ماكان مسوجود | 
محساولا اسستېسد اله بنظام آاخر ه لاتزال آثشارە فی لظ امنا القضاتییى 
الحالى ١‏ وأ رسيت دعائمسه بمجموعة من القوانسين فى غالبسهسا لاتخد م 


( 1) الى جائب القاضس( 1 ) جد الباشعدل () reffier Jدیږلl, ( Supp1éant‏ 


./. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


2 


مص لحسة E E‏ ری والتی لے يعد لمهامقاما فى 
طلل الظ روف الحدیدة الت تعیشسا بلادناءلاسيماوائ ہا 
قد قط شوط ا معاقبرا فى ميدان التتمية الاقتتصاد ية 
والنضج الاجتماعين . 

ولقد ظل نظامنا السقضائی محتفظا بكيانه‌الدذى ر 


em 


له الاستع مار فى المرخلسة ا لنش ا متسد = مسن الاستقنلال لغايننة الاصلاح 


السقضائى وذ لسنك.بقائون 51/ 2 1/ 2 196 المقأضيى ہدإسثمرارية التشريعات 
السفرنسيسة مع بعدسضر,التحفظاك أى ما عسدا تلىك التى تتننناقسسض 
مع السيماكة ال تنك الستى يلسبود ها طابع السمسيز 
التلصرى . 

سم صد ر قانون التلظ يم القضائى الذى أد مسج الساصے 
E O E O E E E PE E TEE ETT‏ 
زفق اشام القرفةالاد اة بالتجس العتى الةىانشاه الشرع 
الجسزائرى بسنة 1965 والذى اعتسبره بعض الفقهاء كما يتضح 


من خلال اللب جف الليبة الآأساسية لاتجاء الجزائر تحر 
الإاحمذ القضاتى الموحد وا عاد هاأاعن.النظام القضائس 


هذا ولم قف فى دراستنا لطبيعة النظ ام القشضائى الحزائرى 
علد حد الشكل الخارجيى بل نستلن الضص ا جور لاکشاف 
تصسيب العسد الة الاد ارية فيه والقزاعد آل اتا لالب 
عن باقى القواعد المطبقة فى المجالالقضائي العادى والتفرقة 
بين السقانون الخماص والسقانون العسام الغير الموجود ة فى الد ولالاشتراكية 
الال كك اف اا 8 ق کا ا اد الا مر الى 
لن و اا الق اة على اال الاذارة عدم الوق ؛ 

كل هذ ه‌السائل فى نظرنا تعدطى أهمية لدراستهلا وجعلتنا نختار 
مسوضوع هذا البحث السذى لتمنى أن يكون مساهمةعلمية فى تعمصسيق 
معرفة واقعنا » وتلافى مالا يتمساشى مع مصالح شعبسنا ه بالاضافسة 


الى عواأاسل اتر سای کر ھا ود جن 
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ومما لاشك فيه أن النظطام القضائى الجاليى علدلسا لسسسم 
يات صدفنة رولے یکستسل دفعة واحسدة بل بدت تتضح ملاصحسه 
مع واقح التجربة والخطاً من خلال المسيرة التى امتهات إبستسدا 
مسن الاستقلال الى الان ٠‏ هذه الفترة القصيرة فس عمسر شعبنا والتى 
شهدت محاولات جد يسة لاقامسة نظام اقستصاد ی واجستماعیں جد يسسد 
يخلو من الاستغلال رتسود» الىدالةالاجتماعية ٠‏ وسن همذافان 
وكا التظام E E E RI E CEE E O AN‏ 
استعمارى لايمكن تجاهمله ولا تتاسيه يصعب القضاء عليه 
فی وقضت وجيز . 

هذ ه الرواسب الاستعمارية ليست محصورة فىقطاع معين بل 
دی مثشعببة ومشتستة عبر مختلف الميادينه بمافى ذلك 
ا اللظطام القشضاأئشى السذى تحن بصدد دراسته . 

فضاذاستلمنناأن ثمةآثارمن النظام البائد تسربست الىسى 
ا ف ف س ا ال ا أن اا تا جية ا ي اله 
جذ ورا فى النظبام الشابى ولا يخقى فى أحة أن جى دة 


الآثار متم جد الى حه اعتشار» أن التظنا الباقة هو الاصل 
للنظامالحالى وفمزدمة كان لزاماعلسينا التعرض للاصل حت نتمكن من 


ولا یفوتنا أن نشیر أنه اذا كانت التطورات الاولى للنظام القضائی فى بلاد نا 
تسه انت تة اة عا اة وة فى ناغنى ال اصح 
يحسل محل مجلس الد ولىة ومحكمة النقضبغرنسا هفائهسا لم تقضعلى إلا زد واجية 
القضائية التى أوجسد ها المستعمر فى بلاد نا ه ان لم اقتىس‌هذ ه التداورات المحاكم 
الاد ارية الثلاثةالموجود ة يكل من وهران وقسنطيئة والجزائر ء والتى انصهرت بعد 
الاصلاح القضائى فى مجالس قضائية ثلاثة وهى المجالىس الواقعىسة بمذات 
«/ » 
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يتضسح مما تقدم أن طبيعة نظامنا اللقضائى لم تكن 
واحد ة قبل الاصلاح وبسعده ٠اذ‏ أن المرحلة التالية للاصلاح لم 
تع رف اسستقلال القضاء الادارى من الناحية الشكلية ٠‏ بل السد سج 
فى الہيئاد القض-ائية الجديدة أى المجالس بعد صيرررة اللظ سام 
القضائى مشلا فقط- فى المحاكم والمجالسالقضائية والىجلسس 
الى 4 
غير أن الجانب الموضوعيى واخثلاف الاجرا*ات العمادية مسين 
الاجرا*ات المتبعة فى الملازعات الادارية يثير بعضالشكوك فسى 
وحدة نظاسا القضائى ويجعسل بصسات الازد واجية تبسرز 
كلساتعمقنافى الدراسة . 
ان الرغبة فى هذه الدراسة ومحاولة اثشرا* عناصر العدالة الادارية 
واكتشافهسا وتعميمها وتشجيعح المراطنين على استخدامها لمعدرضة حقوقهسم 
والمحافظة عليها #هى التى تمشل أهمية لبح شا هذا سع ما سبسق 
کرو الخال > 
وبظرا لاختلاف طبيع ة النظام القضائى المرجود فى الجزائر اننا 
الاحتلال من جهة ونظ_را لاختلاف: طبيعسته بعد الاستقلال من جهة 
شائية»سواء فى المرحلة التى سبقت الاصلاح أو تلك المرحصلة 
التى تلته »مع تباين هذا الاختلاف: فى طبيعته وطريقة مباشسرة 
الرقا بة القضائية على أعمال الادارةفى كل مرحلة ٠‏ أرتأينا تقسسم 
بحشنا هذا الى بسابين »خض صصنا الأول لد راسة طبيعة اللظام 
القضائى قبل الاصلاح القضائى ٠‏ فقدرنا ضررورة التعرض المسسى 
النظام القضائى السزد وح الفرنسبى باعتباره أصل الئظام الفقضائى 
اا والآاب التاريخيى له ءفى فصل أول ءعلى أن تتعرض فى الفصل 
الشائى من هذاالباب الى طبيعة النظ ام القضسائیالپزائرى 
فى المرحلة الممستدة من الاستقلال الى صسدور قائون التنظيم القضائى 
أى بسداية الاصلاح رالقضاء على الازد واجيسة الميكلية فى الميسدان 
السقضساشى 
7 
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فى حين خصصنا الباب الثابى لدراسة طبيعة النظام القضائى 
بعد الاصلاح حيث وحد كت الهياكل القضائية مع الاحتفاظ بمبد! 
العدالة الادارية وجعلناه محلا للفصل الاول ١ءاما‏ اراز فعالية هسذا 
النظام الخد هيتتيها تى جال ال قاينة على أعسبال :الاد ارة تنكل 
به الفشصل أالشائى , 


) الت الأرل ( في #معة مسننقلة ) مإ 
طبهعة البظطام الفضالي قبل الإصلاح اللضائى. 


يشكل هذا الباب القاعد ةالأساسية راا و ا ا ا 
القضائى الحالى تمتد جذورهعبر التارييخ طرال فترة الاح تلال 
الفسرنسى للجزائر ءحيث كان الذ رنسيون يعتبرون الجزائر مقاطعة 
فرنسية »رولا نود أن نجعلل من بحشنا ه بحشا يغلسب عليه الطابح 
التار كن :ال ان اضر هي أن كران الرابر بل ااال 
ال رج كانت تاب عة للامبراطسورية العثمائية حامية الاسلام آرذ اله 
وعليه فکائت شو ون الجزائر التضائية خاضعة للشريع ة الاسلامية 
کيا 4ر اغااة. 

ولسما أحتسل الفرنسيرن الجزائر بقيى المسلمون الجزائريون علىعاد اتم 
القديمة موقتا يعملرنبأحكام الشريعة الاسلاميةلحسل خلافاتهم 
شام مخباگم القاضى " 4۴۸۸145 ” حيث كانس ترفسع أمامه كل المنازعات. 
سواء ساپت مسدانية أوجزائية » يصدر القاضيى بسشأنها أحكاما طابقا 
لسما ورد فى السشرم 

لكن هذه الوضسعية لسم تدم طيلا اذ كان المستع ريه دف 
الى سط بفود وال تهسام كل القطا اقات العاسة فى البلاد .الفيس 
الىشخصية الوطنية فسباد رت السلطات الاحتلالية فى وقت مبكر 
بماصدارأمر بتاريخ 22 لفبراير 1841 تضسمن انتزاع المسائسل 
الجسزاشية مسن اختصاص القاضيى المسلم لاسناد النظرفيها السس 
الو الفرئسية . . 

ا 
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ڳذلك السشان بالنسبة للمسائل المدئسية فإنها انتزعت هى الاخرى 

من اختصاص‌القاضي المسلم بمقتضى عدة نصوص قانونية ابرزها 
مسر سو بش 17 افرل 9 الال بمرسوم 5 ماى 1892 وأخيا چاه 
امز و نوفمبر 1944 الدذى قصر دورالةاضي الممسللم فى نسر 
القشضايا المتعلقة بالاحوال التشخصية فة سط ءمسع مراعاة الحرية 
المسنوحة للاك الى فى ‌اللجى البيه أو الى المحاكى الفرئسية . 

استولی الاحتلال تدريجياعلى كل البلاد ١‏ ودعنم کا لاد ری 
فتأكد ت لد يه فكرة اعتبسار الجزائير مىقاطع-ة فرئسفية . 

هذ الفكرة الش توحيى بحتمية اخضاع الجزائسر الى ذاتالاحكام 
والنظ القانوسية الابقة فى المقاطاع ات الفرنسية الاخرى ه وبالتالى ' 
فان اللظط ام القضائىس المعدمول به فی فرنسا دو ذاته الموابق فسى 
الجزائر قبل الاستقلال عدا بع ض,الخصوصيات المميزة للجزائره والهاد فة 
الى ترسيیخ الاحتلال واللاتجةعن الظروف الاقتصاد ية والاجتماعية 
والعدقائدية فى الجزائر والمخالفة لتلك الموجودة فى فرنسا ٠‏ 

لسذا فسان التبسعية الاستعمارية قد اقتضت أن يكنن القضا الجزائرى 
تابا للقضا* الفرنسى »فوجسد ت الازد واجية القضائية فى جزئها الارل 
آی كر اولي فى الجزاكر ءغلى أن تالف او جبفهن الاحتكتام 
الخاد رة غ الاك الق اة الاد ارية او لای کی پان : 


مکذا گان الوضعع فى المرحلة السابقةعلى الاستقلال »لكسنسه 
ا الست ان تير فى المرحلة اللاحقة له #حيث أن هذهالاحكام لم 
تعد تاف أو تقيض ا م الجهسات e EE E EEE‏ 
تستأنف وتقتض أما ر ا ا بال اتر ادي انق اة 
3ء روالذى أصبسح يجمع بين اختصاصات OES‏ ا 
يخص القضا' الاد ارى » وبسين اختصاصات محكمة اللقشض نيما يخ ص 
اا الاد 
ا 
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فاختدلاف الوضسم القضائى اذن قبل الاستقلال وبلعده يغرض 
ا ن هذا الباب الى فصنلين ءنتناول فى ألارل طبيسعسة 
النظام القضائى أتناء الاحستلال ء ونخصنص الشانى لبيان طبيع سة 
اا القضائي بعد الاستقلال وقبل الاصلاح القضائى . 


الللصل الأول 
مل بى 1 الط ام القضائى لي الجرالر انا الاحتلال 


یا للاهمية الستى تشكلها مرحلة ما قبل الاستقلال فى حياة 
سظامنا القضائيى ٠اذ‏ أخبة هذاالاخيرجزا 
من ط بيع ختة ومنميزات النظام السبابق لللاستقلال ه وحستى تکسسون 
د راستنا أوفى فشلنا التعرض للنذاسام القضائى الملزد وج فس مبحسث 
ا ٤‏ علس ان لخصص مبحشا اني ا الى تتبتع المراحل البختلفة 
اللتى تتتتبين من خلالهنا كيفية دخول العدالة الادارية التى 
الجزائنر رالت لا تزال الى يومناهذا ٠.‏ 


الث ألأول 
اللطام التضائى. السزد رج ألسا' الاحنستتلال. 


مودی هذا النظام أن تتبقاسم السلطة القضائيسة جهتان 
قضائيتان ءاحداهما جهة القضاأء العسادى » وتختصص بالنظ سر 
لفل ن الت ادات الع اة ای 1ه ا ج و جين ٠‏ 
فيضا بيسشهنم » او سنالا E O O TTS‏ ) 
خان یه ای خاليكة ن مخلسهر السياد ةه كحالة قيام الاد ارة بتصرف 
عادى بتشابسه مع تصرف الافراد مشل ذلك النشاط التجارى 
أو اللشاط. الصنناعي ٠‏ مين ناحية ثائية .وشانيهما جهسة القض اا 
ألاذاق حف بالنظر والفصل فى الخصومسات القضائية ذات الطايع 

E 
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الادارى أى تلك الش شا بين الافضراد من جهة والاد ارة بوصفسا 


بى ظل النضطام القضائى المزدو نكرن أمام جهستين قضائيتين 
تتکون کل جهسةفنيه »من عدة محاکے على اختلاف أنواعسمها 
ود رجاتها »على رأ سكل جهة قضائية محكمة عليا تسمى مجلس 
الد رولة بالئسبة لجهة القضا* الاد ارى ه٠‏ ومحدكمة اللقص باللسبسة 


لس اقفتا الادي 


( 1) جد تدابيقات هذا الئظاء فى كل من بلجيكا ومصر واليونان والمانيا الفيد راية 


ا و فا اقا د لار ای دل 
يدلا ليا موي ام ا ٍ 

ن بعض التعد E‏ جمة القضاء الاد اری ١ء‏ فاحيانا لائجد الا مجلس 
الد رلة وتكون اختصاصاته محصورة فى الغا القرارات الاد ارية المخالفة للقائرن. 
أما باقى المسائل الاد ارية الاخرى كالمنازعات المتع لقتبا لتب ويض فتبقى من!ختصا+ں 
المحاكم العاد ية 6 ولا وحود لمحكمة التنازع ۰ 

حك فی بلحیکا مشلا ملس د وله م»اختص بتقد ر الاستشارة للحكومة ه وله اختصاصا ت 
قضائية محصورة فى الغاء تصرفات السلدلة الاد ارية اللامشروعة ونقضاحكام الهيثات' 
القضائية الاد اريتالمختلفة . ما المنازعات. الخاضة بالمسو'ولية الاد ارية(التع ويضات) 
فہیی من اختصاص القضاء“ العادی الذى يفصل فیہا طبقا لاحكام القائون الخاص 
محكمة النقض(6ء.0) هى التى تغصل فيه باعتبارها اعلى ميئة قضائية ( ص0ناه خف ندل 


خلافا للوضع السائد فى كل من. بلجيكا وفرنساه جد فى مصرأن مجلس الد ولة ء 
يعالمق على التظام القضائی الانارى كله ان ر على قمته المحكمة الاد ارية العلياه 
محكمة القضا؟ الاد ارى ء ثم المحاكم التأد يييةء فالمحاكم الاد ارية ء بالاضافة 
الى قب الى والتشريم وهيئة المقوضين . بختلف اد ن محلس الد ولة المصرى عن 


ٍ د رجه من د رجات ` 


فی ین ان مجلس الد ولة:البلجیک أو الفرنس ی يعبر هط 
التقاضیی إذ تستانف أو نض امام كل منھما أحكام المي اث الفضائية الد نيا 


. /« 
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علي ضو“ ما تقد م 6 قسىم مدا الميحث الى مطالب ثلاث ١‏ لخصص 
الأول الى ئشاة اللطام القضائى المزد رج ونعالىج فى المطالب الثانسى 
تسطرر هذا النظام »علس أن نتع سرض فى المطالسب الثالث الى 
کا ا الاختصاص بين القضاء العادى والقضا'الادارى . 


اللبط لب الان | 
دسساأة الدطام التضائى السمرد رع 


لم يقع خلاف بنين الفقسها حول بدايسة ظ هور هذا الاسام 
فی فرنسا ١‏ وعلہسا نقلتسه د ول عد يد ة فى العالسم ۾ كما اتفق الجميع علسن 
يام هذا النظام على أسساسين أحد هما نظرى » نبسحشه فسى الفرع 
الأول تايها فتن ت اقت فى الغترع الثاني ١‏ 


ا rrET1Y‏ 
الأسستاش الللبظطري . 
ا ی ا موك القاقبة تلن 
1 
ائاط ہا با الوا 1 
تطبيقا لهذا المبمدأء رأى رجال الشررة الفرنسية أنه مسن الضسررورى 
اق کل سلسطة بحسد ود دا ولا تخرج عليها ونقا لمبدا اختصا ص كل سلحاسة 


( 1) حا“ فى هۆلة . مونتسكي " تقول التجرية الابد ية ان كل انسان يملك سلطة 
یمیل الی اسا*ۃ استعمالہا » ردو یذ هب بعیدا حتی‌ جد حد ودا . 
ا استعمال السلططة يجب من خلال تبظيمالا مور أن السلطة توف 
السلططة”(عن الاستاند ميشال ميأىڵ 4141118 Mih e1‏ ) د ولة القانون_ د يوان 
المطلبرعات؛الجاععية سذة9 197 ص 58 2). 


Yt‏ أن الاشأرة جد يرة الى أن مولتسکیو يقل بالفصل إلمحالق بين السلط ات 
ولكه قال بتوازن أو بتعاون السلطات ء لكن رجال الثورة الفرنسية اعطوا مدا 
المبد أ تفسيرا يتماشى مع رغباتهم رالظروف التى عاصرتهم ءعلى سبيل المثال ماجاء 
فی الماد ة6 1 من‌اعلان الحقوق لسة 89 ۲ 1+ ان کل مح لا تتوفر فيه ضمانة 
للحقوق مو" مده ولا فصل للسلطات محدد ليس له د ستور ألبتة . 
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بالمہمة التى أناطہسا بها الد ستور ء وبالتالى حظطر على السلطاة 
القضائية مشللة فى تحاكمها على اختلاف أنواعپسا ود رجات ما 
النظ. ر أو الفصل فى ‌القضايا الادارية والاعند ذلك تدخلا من طرف 
السلطة القضائية فى أعمسال السلطة التلفيذية . 


وتجسي دأ للمبد! المذكو أعلاه ندر القائون الشورى بتاريخ 16و24 
أوت 1790 اذى قرر فصلل بين الوظائف القضائية والوظاء ف 
الادارية وسنع على المحاكم العاد ية النظبير فى القضايا الادارية. 


کا ت اد نان ا دا الان ا 
" إن الرطاائف القضائية مستقلة وتظاسل دائما متيزة وسفصلةعسنن 
الوظائف الاد ارية موليسللقضناة أن ES E‏ صورة كانت اال 
الات الاما وال ارا ج الاعل er‏ م«ذەم ة ) ٫‏ او أن پستدعرا 
رجال الادارة للمشرل أمامہم لمقاضاتهم بسبب قيامهم بسرظائفيم ' ٠.‏ 
ونی ذ ات المعئى صد ر القانونالسجزائى الفرنسسى الصادر بتاريخ 1810 
فحرم فی مادته 151على المتصرفين الاداريين الاعتدا على الرظائف 
القضائية والتد خل للغفصلل فى القضايا العداديةالتى هى من اختصاص 
السحاكم الذاد دة :كا رمت إخدى مراد ه الاقدال المت افيتة 


: ) 2( 
لهد d‏ المح طورات ومر عيرم بہا 5 


( 1) د .فر“اد العطار س القضاء الاد ارى دار النهضة العربية - ص17 1(لمتظهر 

2 واا اتہموا بالاعتد ۴١‏ "فى الترجمة ورال ری رر لہا لانہا تود ی الى 

ئی العقاب الذی قد يلحق بکل مسن پتعد ی حل ولک السلط ا ینتم الیہا 

لتد خل ې حد ود السلطة الاخرى ا استقلال کل سلطة E‏ 2 
الشلاث ا 


Arte 127 CaP : "Coupab les de forfaiture et punissables de la dégrada- 


tion civique, les Juges qui violeraient ces défenses'", 
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الشرع اللالى 


تمشسل الاساسالعط ى فى سخعاء رجال الثررة الفرنسسية وتىضەرھىم 
نتيجةتأتردس بمااستقرفى الاذهان من ذكريات سيثة 
کان السبب فیپساالاعمال رالتصرفاتالتی کائت تباشرہ ا جات القضلا* 
المختلفة فى عهہد الملكية المحالقة فى فرلسا. 


كان كل من مجلس ‌الملك رهيدة المراقبين ومحباكيم المحاسبة ود يران 
الاعانسات والضرائب تتشكل مها المحاكم الادأرية. وقد خلهرت؛ عيسوب 
هد ٥‏ المحاکے عند التطابيق اذ كانت غير موفقة نظ را لتد اخل اختصاصاتها 
من جهة وتعسفها لعسدم توافر الضمانات. الكافية والواضحة لاجرا*ات 
التقاضی ا مسن جهسة أخرى 

ات الن ج ة الحا تة التي رحتنا يعد تجاح الحورة أن أشي 
هذه المحاکےم التى كانت تعتبسر جات قضائية اي ارية ء بسلسلة من 
القوائسين كان أ خرهها القائون الصسادر بتاريخ 27 أفريسل والبقانسون 
الض اف رز ن 25 مائ نة 1790 : 

اط البرلتاتا د.٠ gy ( Parlements ٤‏ ` افة لما انت تقوم 
به من أعمال هادف ةلعرقلة نشاط الادارة ومعارضة كل اصلاح فإنها 
تماد فى تصرفساتها التعسفية الى حسد استدعاء رجسال الاد ارتامامها 
وما قشتہم فى اعمالہسم الاداريةهالامرالدى لجسم عله إحجام ھو لا 
الاداريين عن القيام بوظ۔ائفہسم کما ینیقی ه خشيسة التعرض‌للعقوبة . 


( 1) د . عثمان خليل عثمان ‏ مجلسالد ولة ورقابة القضا* لاعمال الادارة »الطابعة 
الخامسة عالم الکتب ص. 3 1 یریانہا انت تشبه محاكم الا ستئئاف الحد يشة 


کی : 

فلفظ البرلمانا تاذ ن كان يداالق على المحاكم العاد ية فى ذال السابىق 

للثورة فى فرنسا ی وکانت؛ هذ ه البرلمانا ت تعارض ای اصلاح من شاله لتقليل من 
اھ میتہا للہا لم تکن تتقاضی موتبا ت ه بل کائت؛ تع یش من الرسوم القضائشيسة 
الامرالذ ی حجعلہها تلشط وتتد سف » وبالتالى نالت كراهية الشعب ورجال الثشورة 


و 
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E Ra E E 
بتسجيل الاوامر والقراراد؛ الحكوسمية التى تصدره ا الحكومسة طابقا‎ 
المعدمول بها آنذاك س والقاضية بعدم جواز ت يجك‎  ةدعاقلل‎ 
أى أمر أوقراز تصندره الحكومة الابعد أن تقمم البرلمانات بتسجيله‎ 
) ا شن الفا دا الاجا ( اى التس جيل‎ 
علي الحلكومة تلفيذ هذه الاوامر مهما طالت المدة . فكالت‎ 2 
6 السوسيلة الوحيسد ة لثفاد ى تعسغ:البرلمائسات بعد متسجيل أوا مسر الحكومة‎ 
هى حضرر الملك شخصيا أمامسا للتخلص من ممادللتها المو"د ية الى عرقلة‎ 
. النااط. الادارى‎ 

وبهدف موالجة الاقام ال السائد ة آذ اك وحتی يتسنى للادارة 
أن تقم بنشاطا مستا على أحسن رجه دون تد خسل القضاء » تقرر الغا 
هذه المحاكم القسديمة أى البرلمانسات.. 


المعا سلب الشابنى 
تطور النطام التضائيى المسزد رج 


فیطل تطابيق مبدأ الفصل بين السلداات وبإسمه اسلد رجال 
الشورة الفرنسية الى الادارة العاملة أوالادارة النشطط-ة م0ضnist1ati Ami‏ 


cti ve : 0 ٤ ۰‏ 
ی الطايفة أو الاممنال القضائيةة وبهسذا تكون الشازنات الاد ارية 


0 


قد دخلتمرحلة حديد ةة مسميست ا بم رحلة الاد ارة القا 


)Administration~Juge (‏ الى #خصص لدراستم ا السثرع الاول من هذا 
المدالب على ان نتعرض فى الغرع الثانى مه الى طاهور مجلس الد ولة 
الفبرنسسيي 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


e E 


اللسرع ألاول 


مسرحلة الاد ارة القاضية 


من خلال تعرضنا للاساسالنظسرى الذدى يقسوم عليه اللظام 
القضسائيى المزد وج فى فرنسا ٠‏ ذكرنا أن نصوصا قسائوئيةعصديسسد ة 
شعت على البجاكے الدادية حبق النظطر والفصل فى المسنساإعات 
الاد ارية ه وهنا يثور التساوأل حول مصيسر هذه المازعات راليى 
أية جهة أسند اليها اختصاص‌النصل فيا ؟ 

الظاهر ان رجال الشسورة الفرنسية كان دسم الوحيد مو تجنسب 
اعتد ا“ وتع سى المحاكسم العاد يةالہاد فين الود النشاطات. ٠الاد‏ ارية 
من جهة والقضاء على ما کان يسسس بالمحاكم الادارية الفساشلسة فى 


س 


أداء مہمتھا من جه انیس ةه کما ی ان ا 
ولم يبطرح رجال التورة الفرنسية فكرة البد يل فى اول الاق 
حیسث أن ا ا e‏ ی as‏ 


ان قولنا بأن رجال الثشورة eT‏ 4 فی البد يل وبالتالى 
ادراغ انيا محاکم اد اريسة فى بد اية الأمسرء لايعنى أن ميدان 
المئازعات الاد ارية قفد أهمل ە ولم يئاسم بلصوص قانوليسة ه ققد صدار 
بهذا الخصسوص قسائون 6/ 11 سبتمبر 1790 وقانون 7/ 16 اكتوبسر790 1 
اللد ان ت آنا الل ي اف e‏ ق ا 
فأسند القائون الارل حسق الفصل نى الخصومات:التی تکون فیا 
الادارة المحلية طرفا الى حكام الاقالسم »فى حسين أوكل السقاسائسون 
اسشائ الفصل فى الخصزساتالتى .تكون الاد ارة المركزية طرفا فيهسا 
ال الا وو ادو اورا کل فما بخص 


/. 
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بناء على ما تقدم صارت الاد ارة ه سوا نت المركزية لها 
أو المحلية ٠‏ بموجب القانوسين السالنیى الذکر كل فی نداق اختصاصہا- 
هى التى تغصنل فى المنازعاتالتى تقمم بينهسا وسين الافراد معن طريسق 
رفم تظطلم ممن الشخص المتضرر سن جراء التصرفالادارى الى 
الوط ادى ضكر احرف الصتار أو الىد ريا الى 

وه كنذا طإالت الاد ارة خصما وحكما فى ذات الرقت اذ أصبحت تفصل 
فى القضايا التى تكون مارفا فيا »الآامرالذى يجعلها فى مركزقوة 
على حساب خصمها الذى يسكون فى مركز أضعف ه مما ير" د ىلا محالة 
الى تدعسم موقف الاد ارة وترجيح-ه فى مسواجهة الخصسم هوهدذا يتلسافى 
بطد تة الخال سخ وا الد دال اا ل ك اا اجات 
تكفل للافراد المتخاصمين مع الادارة الحصسول على حشقوقهم موضر ع 
الو 

لقد كان هذا النظام مقبولا فى أول الامر «غسير أن ١‏ ذه الوضدينة 
ال دم رلا #ققة جن أن الا ار قاط ةراعالا :قتا يةه 
والوظيفة القضائية تد خل فى نطاق اختصاص السلطة القضائية ه ومسن 
م قان اء اا ا د افا لدا الل 
بيس السلط ات 


وتأكيدا لاحترام هذا المبدأ ومحافظسة على مبادئ اللديمقراط ية 
تا الك :لفاو الهامكة: je ( Administration active‏ 
الادارة القضائية#ون conten‏ 4dvinistration)ء‏ والحجة الستى يعتمسد 
عليمها هذا الفصل س بالاضافة الى عدم قبسول فكرة الاد ارةالقاضية 
من اللاحيةالعملية ٠اذ‏ لايمقل أن.يكون الخصم ءخصما وحكما فضسى 
آن واحد ‏ ھس ان فاك اسشا ری ود ستوری متش رع عن [EEE‏ 
الفصل بين السلط ات تمشل فس فكرة التخصص(0۸ :اهو ز21 6مي مك 16e‏ ) ¢ 
بمسعنى أن الادارة العاملة أو.الئنشطاة تخة. ص‌بالمهام الاداريسة بمختلف 
E EE E E SE A EEE SR EY‏ 


ھی له محص ص 4 
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خلاصة القول أله قدتم انشا محاكم ادارية متفضصلة عن 
القضا“ العادى س حهة ٠ه‏ وعن الادارة من جہة ثائیة کما سیا تی تفصيله 


E 
طلسپرر مجلس الدولة‎ 


ن الاصلاح السسذى قام بنرف ا کان ا ا الى تفاد ى 
E e ES OSE e‏ ) طبةقا 
لما ورد لى الحادة الثانية والخمسين ( 52 :4۳) من الد ستور الصادر 
2 ر ال لا 


ولقد أسندت الى هذا المجلس و الأمرعبدة اختصاصات مها 
اجون وا ما ھوادارئ وسٰہا ما هو قضائی ٥»‏ ضکالت اختصاصاته 
التشريعدية تتدلق بصياغة ما تحيل اليه الحكومة مسن مشرععات القوالين 
اللا ول ل الا ان 

EE‏ لی ادا لای و ي 
فتاوی بشأن المشاكل الاد ارية » ورأيسه قد يكون ملزماكماقد 
و ا ت لك 


E EE PEAT‏ ءفګان يعاتبسر ديلة قضاتہ 
منفصلة تمنلاماعن الهيئات القضائية الداد ية ٠‏ .وبالتالى يقوم 


بالفصل فى المنازعات الادارية مدابقا عليها أحكام القائون الادارى . 


وا جب ملاحطته بهذا الصك د أن مجلس الد ولة لنم ب ظاپسر 
فى البداية بالشكل الذى هوعليه اليس ٠لا‏ من حيث التلليم فضحسسبه 
بسل وحستى من حيث الاختصساصات اذ مرد اختصاصاته القضائية بمرحلتين 
لالتعا الک و وح الا ال ي : 
E E o‏ كل بن الا ةة الف 
المتفسوض نما ريل + 
8 
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( La Justice retenue ) ا | لیے المليد‎ 


«4 


گان مجلس الد ولة الذى جا خلفا ا ع Ny‏ 
وظيفسته طابقا لمبد أ القضاء المقيسد حيث الحصرت تلك الوظيفة فى باد ىئ 
الاسر على فحبص‌المنازعات الادارية الت تدخل فى نطاق اختصاص 
الادارة المركزية ١‏ واعداد مشروعات الاحكام لها فقط » ولم يكن:بوسد ه 
و من اا E EEE‏ نہائية بشسأنہا تحسوز قوة الشى” المقسضيى 
بهء وائما كائ أعماله استشارية لا تتعسدى أن تكون اقتراحات ه إذ 
ق مسشروعسات الاحكام الش يعددها تخضع لمصادقة رئيس السد ولسسة 
عليها ء ولا تصدر الا بعد هذا الاجرا* . 

سما تقدم يتضح أن مرحلسة القضاء المقيسد ما هس الا امتداد لمرحلة 
الادارة القاضية مكل ما فى الامرهوالاستعانة بمستشسار رودو مجلس 
ال ا ى ا اشا ا مرون بمصاد قة الرئيس حش سنسة 
2 کا غ ادا 


بالا الالء اللضا' الملرض ) La Justice delégıêê‏ {( 


N CE‏ الفرئسى مرح لسة القض اأ“ المقيد التي ف امت 

ما يقىسرب ربسمع قرن ٥‏ جچيث وقع تلور ملسموس فی وظیفستهء تجسسسد 

مذا | ااطبو ميتي E‏ بالقسانون الاد رف 24 ای972 
يق وم E‏ کی التافاك 2 ويص در ا ااا 

ئية بسصد د ها و تعتبر نافدة بمجرد اأصدارها م 

وهكذا لسم تعد احكامه خاضصة لمصادقة رئيس الدولة كما 

السد ولسة عپد أ جحد ی دا ابتك !۶ من صد ور القالون المذكور الاه 
في ظلل الجمهسورية التالىثة أدالق عليه مرحلة القضا “الفوض .., 
«/ ۰ 
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وما حدر الأشارة اليه أنه فى لل زحلة القضا* المأض لم 
يسفقد مجلس الد ولة وظ.يفته السابقة كمستشار لد ى رئيس الد ولىسةه 
والما زياد على الوظيفة القديسة ( أى الاستشارة ) ءتحصل على وطيذفة 
جد يد ةه تمشلت فى القض اء الادارى الست ن كل فة حیے اصبسخ 
کل الساگے ك فن الا اتا فار الى رقع اامهة ور 
فيا أحكساما قاطع ىة باسسم الشعبب الفرنسى ١ء‏ لا تخضع لاى تعقيب 
اا ن و ج کا 

ا یا ی وا کو ی کن ی 
قضائيئ قل تاساغن القضاء العادى ن الاد ارة الذالة أو الدشظطة 
وقسسم استشاری ورشه عن اليد القديم : 

الآ أن التوراكا الاق أو ق ب ا ا زل ی ا ر 
.ذه المرحلةقد مكنه شدريجيا من القضاء على الفكرة القد يمة 
الخعلفة بالا آرة القا ف ية كا وض جما الفرع الثالك > 


اللرع الخالث 
هجرة فكرة الوزير القاضصيس ) Le Mini stre-Juge‏ ( 


يرى رأى أن النظام القضائي الاد ارى فىفرنسا قد اكتمل ابتداء مسن 


سن 1872 


غير أن التطورالمام السذى ط رأ على النظام القضائی الاداری فسى 
ترا لے يكتمل بصفة مطلقة معي ےظ لا الصيقة به بد سض 
رواسب الماضي التى تمشلتفىفكرة الادارة القاضية الت لم يتخلسص 
مسا نهائیاه ان کان کل وزیر نی نطاق اختصاص وزارته هو القاضی 


- André DELAUBADERE - Manuel de Droit 1ji Ja ذخÎی هذا الرأی‎ (1 ( 
Administratif 2ème édition«s LeGeDed, 1976. P43. 
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الاد أري ٠‏ صالحتب اللاي ة العامة آما تطلس اة وة فكان تبر قاض 
الا ساف وة فان الافراف ال ورين رفع ون دعسواهم وتظلما تم 
قبل كلل شس الى السوزيسر المختبص ولا يستطيعونرفعهسا مبماشسرة 
أمام مجلس الد ولة ء وعند مسا فصل فيم ا الوزير المختسص ولسم 
يقتنسع أصحابها بترار الوزيسر » يسرفعون النسزاع الى مجلس الد رلةعنن 
طلريسق الاستئناف . 

لسم يتح مل القضاء الادارى هذه الروضعية طويلا ان سمح للفسه 
ا یتع د أھ ا ویحد ث جد يدا فى قضنية "كاد وت" ( 0۸401 1 ا 
5 ديسمبر 1889 ءحيث قبل مجلسالد ولة الدعوى المتعلقة بهد ه 
المازعة مبساشرءة ه د رن انتظار مسرورهسا عن طريق الوزير القاضي ليشصل 
فيضا مقدماء وابتداء من هذا التاريخ تحول مجلس الد ولة مسن 
E O E EN E EE A PEE OES EEE EERE REE‏ 
الاد اريسة » وذالك بعد أن افتصب هذا الحنق من نظام النوزينر القاضسى 
الذىلقى حتفه فى قضية كاد وت المذ كسورة . 


بده الكيفيسة تكن تجلش الدولة الفرتسس من الابتع دات عن فكرة 
الفا لاف و للضي ا وه فا افا الا ر ال یجول 
ال ر ااا و ا ا وا 

بقي مجلس الد ولة صساحب الارلايبة العامة فى المطازعات الادارية 
فى الوقت؛ السذى كسان فيه اختصساص مجالسس الاقاليم محصررا على وجه 
التحصسديسد هحستى سنة 1953 فى 15 سبتمبسر من ذا السلة مبصسد ور 
مرسوم ه قلب فراع لاخ اض راعلى فق ء2 الي 
الاقالسيم ١‏ الستى تكون موضوع فرع فى المبحث الشائى من هذا الفصل» 
بالمحاكم الاد ارية وصارت صاحبسة الولاية العامة او الاختصاص العام 
فى المسائل الاد اريسة» فى حين الحصر اختصاص نجلس الد ولة فی بعت 
المواد الت يفصل فيا كقاضيى أول وآخر درجسة ٠‏ وهو فى ذات الوقست 


1 - Ms Long, Pe WELL, Ge BRAIBANT, les grands arrêts de la juris- 
prudence administrative — Sirey Tême êédition 1978. Pe2T. 
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قاضییں ساف يالئسبة لجميسع الاحكام الابتد !ئي ة الت تصد رها المحاكم 
الاد ارية ه رقاضیيس تقض بالنسبة الاحكام النهائيةالصادرة عن جها تا 
القضا الاد ارى ال فة ,> 


نتيجة لكل هذه التطاورات برز النظام القضائى الغرنس على 
حقيقته ١‏ فاتضحت ازد واجيته » لكن المشكلة الستى تشوربعد هذا 
القضاتین العادی والادارى ١‏ هذا ما سلعالجه فى المطالنب الموالى . 


المطللبب الثالث 
کسیفیة ورین الاختصاص 


مشسكلبة توزيع الاختصاص أو تحديسده بين جہتى النظامالقسضائى 
المزدزح تلكاد تكون هى العقبة الوحيدةفى وجه هذا النظام E‏ 
و تحل يد الاختفناف ات اة بالسغة حيث تقوم على 
E E E‏ 0 ر 
وفت اين القتضایا الىتى تدخسل فى نداق اختصتاص ‌القضاء الادار ى 
مى تلسك الست تدخل فس نطاق اختصاص ‌القضاء العادى ٠‏ وتسعسسا 
لذ لك يدد القانون الواجب تدابيقه على تلك المنازعات ه فالنقائنسون 
الأداآزئ بطبق يشان المسائنل_ الاداريخة ءفن حن يطابق النقادسون 
الوافی ك الها اة : 

فا وئ خا آل الت دعن ن المداييتر أو الاساليب‌المتبعسسة 
فی هذا انال لان جتن شر ى لقا ةفل ا جين 
لاس تا ية ا العد الان د كران ةميان بم 
على أساسسهما توزيسع الاختصاص‌بين جهة القضا المادى وجهسسة 
القضاء الاداریى ١‏ عخصصلكل مهما فرعاعلى النحو التالى : 
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الاسترع الأول 


يسعنى هذا المعديار أن يستم توزيع الاختصاص‌بين الجهتين علس 
اسان طت ا فة ادا کا او ا ی اا ی ون 
من اعا الا الاو ارق ا 1 كان دة الما وة تة 
قاتا كن ن اشا الق لادی 


نف د هدا النت ار سيا رلا لان وة ال ان الت ةة 
ر ا ی ھار وا ا و ویک ت 
ا و ی ای اتان رل و ا ت 
ا اف اور وان ا ا ف 0 
ان قل او تخو بن هة الها فة ار ك من اخ اص ج هة اة 
و ی ك اف ی ااا 

سن البعض اق تف ق وة الاوة من خلال :الها الى ٠:‏ 
تبظالمسائسل المتعلقة بالاختصاسص ٠»‏ ناحيانا ينص التشريع صراحة على 
SPEAR DEALS AD AL AS‏ 
الأذا را قا ار اتات عرق عام او رة الاح الا 
واحياسا آخرى نجة ان التشفريع يقزر قاقد ةعامة غير واضنخسة 
ون ةة که ال اي عا ق الفا ع ون ف اه 
المنازعسة هم وبالتالى تحديد الاختصاص لجهة قضائية معيدذة ه كما 
الان ی الا 2 3 1 من قا نر :24416 .اوك 790 41 
بت شو شل اناري جد اك فلن الالال الحدى 
ب تتسمتع به الادارة ازاء المحساكم العاد ية » لكده لم يرضح 
طلبيعة المنازعسة والكيفية التى يتم بها تحديد الجهة المختصة 


* 


واد لے الفا د ری دار التغ ت ن 106 واا 
(2) راجح الصفحة 10 من هذا البسحث . 


۰ /« 
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RR‏ ار ادن چ دان کنن 

اد ارية كلما كالت الادارة طرفضا فى,النزاع 
رة" الاد ارة E‏ ى ادخ الاش 

ووزع maT‏ بين الجهتين أالقضائيتين ١‏ ركان الدافع الاساسى 
فی ذ لك ھر مع الدادية من براقبة ورقلة باط الادارة كلما 
أمكن ذلك »غير ان هذه الفكزة اذا تظامسرت بالمنطق أنذاك لاعتبارات 
شیا دة e‏ التجرية العملية فيا بعد قد أعطنت نتائسج 
عكسية واثبتتاعصدم صلاحيستها ا سل مع اتان هة اللا 
الاد اری اا اسا حاهاالاة الى ا ال ر اق رات 
السا EYE‏ التي قامتعليها هذه الفكرة قد قضبى الحبها. 


وما E‏ ع بلا حضلسہ بہد ا الشأن اوو ا ي 
.الاختصاص لسم تكن واضحة وتابتة مد البداية » بل ہی فى تطلرور 
مستمسر اء تساير تلط رر الظررف السياسية رالاحرال الاجتماععسية 
والاقتصاد ية » 


E ۳‏ ا أعنبال' سیاال 5 پخيتشص is‏ ااا 

وأعمال غاب ية تد لخښيل فی نطساق اختصاص القض ا“ العادی ٬‏ بل تسط سورت 
مده الفكرة بعاد لبك » وظطهسرت على غرار هما اوكا ر أخرى كستلبك 
الست اصبحست. او سلا الا زعسة الإدارية رالمتي َة فى الخصومبسة 
اللاتجة عن الاعنال. .الت قم الادارة بغسرض تسیر وشطسم الرفضق 
ا حي بدأذ لك جليبا ئى قضية بلانكو( (BLANCO‏ ),اللبيسرة 


8E E 


® 1 


۾ جما RET E‏ ر ا رة السرفسة الام 
به 31 وما بعاد ها 0 1 1 


اکا 


E 


Ha LONG, P. WEIL, CG G.BRATBANT les a ins de 1a jurisprudehce te) 
admini.stratives, Sirey’ Tême édi tion 1978e و۴‎ 5 
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همكذا صارت فكرة المرفسق الدام هس الغالبة فى تحديد اختصاص 
جهة القضاء* الادارى «فأصبح اختصاص هذه الجهة ينعسقد لاعلى 
أسساس أعمال السلطة العامة اعتماداعلى المىيار العضوى المسستنلتج 
من حكم بلانكو كسما كائت عليه الوضسعية سابقا EE E‏ 
كان نشال الاد ارة يهدف الى سير المرفق العام اً و تنظطیمه وفارت بشاده 
E EEE‏ 

یآ ن آل کر الد کے ای تھے بلانکی فة کان مسن 
شأنها زيادة توسيع مجال اختصاص‌جهة القضاء الادارىء فاد رك 
محلسس !الد ولة الفرئنسى ذلك » وحاول التضييق مله فیا بعد وفتبلور 
ذلك فى قضية تيريبى سئة EEE E E E ENC‏ 
فصاع د | ١‏ اصپنحت E E EN BE N E.‏ 
المرفق العام والتى تلنجم عنهسا منازعة ٠‏ تعتبسر طازعة اد ارية ومن سم 
ن الاشفاص فا تة الفا :الإداري كفاع ةة اة الإ كى 
حالتين : 
الحالة الاولي٠‏ اذا كان تتةئنس خاص يسند مهمة الفصل فى التصرف 
الذدى قامتا به الادارة الى المحاكم العاد ية 
E E OL E O TTT‏ 

فت کشضص‌عادی فان المحاكم الفاة نة هئ الخ ال اء الد 
یشور بهذا الشان . 

تلاحط أن هذين القيدين تشبههصا الاستشنا*ات الوارد ة فى الماد ة 
7 من قانون الاجرا“ات المدلية الجزائرى والتى كان الہدف ہا تضييسق 
اختصساص‌ هات ال ال ا ساي و ن ا 
لاحقة من هذا البسحسث . 

ولم قسف محلس الد ولة عند حد اعتبا رالاقسال الاد ارية التي تدخل نن 
اختصاصه محصرورة فى الاتصال بالمرفق العام يتناد أن أورد عليها القيد ين‌المشار 
اليما سالسفسا فحسب هبل داهب الى ا من اك ےا تخل 


1 = He LONG, Pe WEILL , Ge BRAIBANT, Les grands arrêts de la juris 
prudence administrative, Sirey, Tême édition 1978. P.53. 
ر‎ 
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فى تاق اخ اة حت الأفسال ‏ الآدارية المتعلة فة التعخ :العامة 
اذ. قرر ذ لك بوضورح فى القضسية ا بب لد ية ˆ` مhسڀر (0ONSEGUR)‏ 
E‏ 1و ”!1 والتی تتلخس وتقائ ہا Er‏ ن مجموعة من الصبیانه حاول 
أحد هم تسلق الاعمد ة الكائدة د اخل الكنيسة الواقى ة فى البلد ية المذكورة 
فا اران س e a a‏ ذلك 


بع اھ سه مسلك يمه . 


ا والد الصبيى دعوى ضد اليلد ية أمسام مجلسالد ولة يداالبها 
فيا بالتعويغر معتمدا فى ذ لك على عدمقيسام البلسندية بالعناية اللازمة 
لتلك المنشآت. الد ينية هالا أن البلد يسة ٠‏ طحنت يعسدم اختصاص مجلس 
السدولة على أساس أن الكيسة ليست مرفقا عساما ء رفض مجلس الد رلة 
kh ELA‏ ان ال اا ی ا ت 
المتعالةةباللفع العام تدخل نى مجال الاشفغال العامة ٠‏ :وسالتالسى 
تعتبر اعمال اداریة تختسص بہا جمةالقضا' الاد ارى ولسولم تتصل 
ی ا 


يتبين مما تقد مأن مجلسالد ولة قسد لعب د ورا كيرا فى تداو ر 
المعيار العام وجعدله يتماشى مع الظروفالسائدةفى فرنسا حاولا 
الا کا هام ف ل اة عة نالي التداسط 
فلن النسير الحسن لم رق الق كا رلآسيتنا جه القضا* الاد ارق النحديدثة 
اللشاأة »وقد برز ذلك بكل وضسوح من خلال القضايسا المختلغة الت فصل 
اء وال تمت الاشبارة اليا اعلاه 


السفذرع الثاني 
الت يار ال جد 
خلافا لمارالا القاضيى بأن اختصاص|احد ى الجهتين القضائيتين 
بالفصل فى المنازعة يكون اعتماد على طابيعة د« ذه المنازعة ا ما ئتح مسن 
تعقيسد ات وتدا ور هذ ه الفكرة كأتصال شاط الادارة بمرفق عسام أو بالنفع 


العام ه وما الى الك من أعمال الادارةكسلط ةعصامة ...الخ أ . 


uA }: Me IONG, Pe WEXL, Ce BRAIBANT Ouvrage précité P. 170. 
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6 اا ن کت قزر حا ن الجن 
على اساس تحد يد الاختص اص القضائی لاد اها قافا ان ك اعام 
جہة القضا* الاد اری بص تشريسع قلى سيل الحضر لايك ا ان فارز 
الحد ود المرسومة لہا الا بنصجديد يخول لہا ذلك ه وبالتا لس تبقى 
ER‏ القضاء* العادى س صاحبة الولاية العامة أى صاحبة الاختصاص 
العام بالنسبة لكل المراضيسع التى لسميحصرها الس‌التشريعس الذى حسدد 

ا شای کا قاری 


راما أن تحدد اختصاص‌جہة القضا* العادیبنس قائنونى وبالتالسى 
یحصر اختصاصہا فی لداساق معسین یح دل رعلیہا تجارزه » وتضص جهه 
القضاء الادارى دى صاحبة الاختصاصالع ام ه تفصل فى كل القضايا 
عدا تلك التى أد خلا النص‌القائونى فى مجال اختصاص القضاءالعاد ى 
الف على مل ا لح 

وسا تجدر الاشارة اليه هنا ء هوأن هذا المعيار بالرضم ES‏ 
ا یا اا ا را اكان مى الات الا در ال اه 
کی الواقسح E‏ بع عة ,الصعوبة فى عم لية الحصر داتسا مال قك 
ينسى المشرع حصر بعسض الموض رعا الت تكون بط-بيعتهها أو بجوهرها 
تبدخل فى اختصاص‌جهة قضائيةمعينة هفتجد نفسها من 
اا ال ها ال ری 


ويالرغم ی اا اقاي فر م ين الاخية الك 
أى لاوجود لجهتين قضائيتين مغصلتين كما هسو الشأن فىفرنسا الإ أن 
المشرع الجزائرى قد اعتد أحسد وسذ يسن المعيارين فس توزيسعح 
الاختصاص» حيث لحد الماد 75 من قا نون الاجرا*اتالمسدلية تحصسر 
اختصاص السغسرن الادارية ‏ جهة القضاء الادارى المند مجة فى النظام 
القمضسائى الموحد شكلا فى كل قضية تكون الدولة أو احسدى 
البلديات أو احدى الولايات أواحدى الموسساد العموسيسة د ات 
E EE E TD ET‏ 

لسكن الماد ة7 ءلم تأخذ بالمعديار المحدد على ادالاق حيث 
راعستفى هذا التحد يد بعض المواضيسع فأخرجتها على سبسيل الاستشناء 
من اختصاص‌الغرف الادارية وأسلد الاختصاص‌غيها الى ‌القضاء السعادى 
والهدف منذ لك كما سبق أن ذكرنا هو التضييق من مجمال ص 


کک 


ک9 


القضا الادارى . وسوفانعال كسل مذ ه المسائل بالتفصيل فى فصول 
ومباحسث قاد منه مسن ذا | لاه چ : 


خلاصة لما سبق يمسكن القسول بأن أهمية بيسان قواعد أو معايير 
قوزیسع الاختصاص القضائس بسین جہهستبى القضا؟ ى تفذيسد أيضا فى تحد يد 
لقسائون الواجسب التطابيسق ٠‏ فحيشسا تسكون المنازعة ادارية بطبييعتها 
ربن الفائون ہ تختص پہا جهة القضا الاد اری مدابقة عليسا قواعد 
انون ۱۱ الاد 2 e‏ لبط یره ا السد ى تدلبقه العاد ية 


hes1is 


ك 

کڪ المپحست الوا ی 

س 

5 أصول القضا* الاد ارى فى الجزائر 

٤‏ نقصد بأصول القضاء e‏ العدالسة e‏ 6 کک 
البيئاد. الى د فسان a‏ الاعسال الايا يي 


ستو e‏ الغقض اة السشابعة ا e a‏ 


اجستاز مدا التطور مرا حل ثلاے م ! ایتا ضرورة تخصيص مطل 
#ستقسل لكل مرحلسة 


2 المطلب الأول 

4 :العا 

ك مر لے | قیٽ وعد م الرضوح 

10( 

م بد أت ھل ب المرحلة مبا باشرة بسو ل الاحتلال الفرئسیى للحزائر حيث 


کچ هذه الفتقرة تتس بالغفموضلان ن الاحتلال الفرنسى لم يعمسم بعاسبده 
على كل القطرالجزائسر. ٠‏ وبالتاللى فكان من الصفب على البحتل 
انشا واقامية مواسسسات قضائية دائمة »فأحد ك مجلسسين أحد هما مجلس 
الادارة وهو موضوع الغرع الاول من هسذا المطالب م وثالیہما مجلس الما زعا ت 
موضوع الغرع الا ي 

E 
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الرع الأو 


2 لس الاد ار ة 

( Le Conseil Sail) ج‎ 
ONDE a a © 
ة‎ Sa مقتضتاه ا‎ (Ordonnance Royale } خصدراً اسر ملسکیی‎ 
3 


ا ۰ 

فى هذه المرحلة الفاخ ةاي اد فیسہا سهم الا قیت ط۲ ەە Pv‏ ) 
e‏ ة للمستعمر فى كل a‏ لدم E‏ من نجاح ا 

E1 TORE :‏ ا اليه مهمة ا المد نية 

اا جل اا هرن الا کان 
نق فاب اوا الدعاك ا3 رة لام ودند ة الا ۽ 


f Jorda 


2 


يلاحظ أن هذا المجلس مع تمتسعه بالداابح القضسائى باعتباره ديئة 
ئاقية 6 فان الاک a‏ ا و e i‏ للحاع سن فيا 


mn س‎ 


E‏ علسی الال : ا المد civil ê‏ ا 

٫اللاگ‏ العا ( ٠) 1٥ a Général‏ ومسدير المال ية 

E a والضابدا السام القائشد‎ e { 1 Directeur des Finanogs) 

(2 ) ~ Claude BONTEHS 4 Revue EE volume KII N°2 et 3 Sept 1975 
Page 278 1 


کک 


امل 20 )دى اا اة اا في السار ادن فة 
مرجد و ی ا تة ها الجن ادى اة ك الاه 
تالمطلقة فى ا فته انال كا م عد قا اا لط ن نا امار اة 
E‏ و يويد رجهة نظ رنا هذه «قضسية 
ا کاہی ( ier CAPPE‏ ) التی حد تست وقاگی ہا بعد الإاحتلال 


ب 

0 

كمباشرة وتمشلت'فيما E‏ 3 

KE 1 3 ھج‎ ۳ ۳ U 
دزو ) مسرلا‎ C۴۴58 ( اشسترى بمقتضااء السید کاس‎ ٠ وقع عقد بیع‎ 1 
: 3 ۳ ن ء‎ = 

کی الحزائر الداصمسة مع تقدا أنه قسصر الخزناحیس الذاك ٠‏ وقد اتر 
کک الفككى ةا افق اة ل و اي 
^ 


ا و الو ا2ا ر 10330009 ق ن 
الب السيد( CAFPE‏ ( 4 


الا أن الادارة لم تقتشضع بالحكم »فاعنت فيه أمتام مجلسالادارة 6 

. بالتعویضاات عن مالحسق بہا من خسارة وما فاتہا من ک سب 
Dommages et intérêts k‏ کی اول افریل 5 1 ه وبع د النظسرشى السقضية 
ا الادارة حكسا يويد فيه الحكم ألاول الصادر من محكمسة 
االجزائر . 


على ا2 ر امار بن تجن ادان رادي ت ن فى ها ل 


S1 


i 
Deposit 


eserved 


ت 

اا الطعن ز فی حکم اد اری يخرن عن اختصاص محكسمة ا لقسضص 
oA‏ 

لی هرن ىه الدعوی مرتکسزا على اوت حججح ھیی : 


ا :الطابع المو قت لكل البيتات الى اقيمسث قي الجزاتر (غلى اتر الالال 
E‏ 
2 السياد ة المطالقة للسلداة الادارية في الجزائرء 
5ے الداع الممدئس للمنازعة . 
/ . 
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=2 


u الحكم من طرف مجلس الد ولة ہ الی ای ەة جہ‎ ١ فی حا لسےة لقسض هذ‎ Et 
قضائية يحال اليا أمر اعادة النطر فى القضيسة ةمسا‎ 
أن گل الجهات القضائية فى الجزائشر,قد فصلسد فى هذاالنزاع ء.‎ 


وبالغع عل تغلبست؛ السلط هة الاد اریة نی مدا النزاع 6 ورفسەں محلس 
الد ولة الطعسن المرفوع الكة من درف السسيد کیا بحت لے 
می که عسرض علسيه مشل هدذاالنزاع من قبل 

برف شطع سن | ES‏ يکون e‏ اا اع 
اد اریت کیا ياك سك استرارة e‏ الاںا ره لقا ضيسة ه واغلق كل a‏ 


ولقسد نتسج عسن قضية السيد ”کابی ˆ ( P8‏ ) وضعية هدافا 
تق وية مركز e‏ فی موا جہسسة E‏ محلسالادا رة كأعلى 

احتفط مجلس الاد ارة بصفته كأعلسى هي ئة مظمة للحياة القضائية 
تتوح نظام وحدة القضاء فى الجزائر ءال كان يفصل فى القضايا المد نيسسة 
ج 
0 من السئة المذأكورة أكد فى مضسمونه الطاابح القضنائی الاد ار وسلور 
السەور القضائى الذى کكانيلعبه فى ميدان المنازعات الادارية حيث 
اعتير بمقتضس هذا الامرە جه قضا اد اری له نفس الاختصاصات ال 
کاائست تتمتح بسا مج_الس|الاقالسیم فی dرPréefectureld Conseils de‏ ( .. 


والقضايا الاد اريةعلى حل سواه حت سنة1854 حي ث صد ر أمر بتار 


اللنظ ر فیہها 1 
ولا ؛ اعتبا ر مجلس الاد ارة كجهة قضا* اد اری له نفس‌الاختصاصات الموكولة الى 


کک 


E 
E 
3 
0۴ 


29 


شائياء الحظ.ر المطلق على مجلس الادارة النط ر والفصل فى المنسازعات 
المتعلقة بال ائل المدلية »ومن ثم ٠لم‏ يعد الهميثة القضائية 


م 
د اللا الي الي كا يتف راي الفا الا بى وا ا 
8 وفع اكل :اغا با اة فا کا ن او 
اد ارية ميل صار اختصاصه محصرا فى المنازعات الاد ارية فقسحاء 
ك من هلا نلاحط الكيفية التی نشا بها القضا* الاد ارى فسى., 
ا اسر 

شالتاء الماح بالطعن فى القرا ات أوالاحكام التى يصدرها مجلسسس 
الادارة أمام مجلس الد ولة بعد أن الت لفسترة سئتين غير قابسنلسة 
س للطلعن فيا أمامه ه بالرفم من الطابع الادارى الستى كائست 
چ تتسسم به فی غالب الاحيان ه 

اق ار 510 10ے بی ات وه دة وی aS‏ 
HT‏ الجزائر ٠اذ‏ بعد أن كان مجلس الادارة الهيئة القضائي 


تنظ ر فس جميع المواد مہماکان برعا قد أتحصر 
E‏ نظ ر المنازعات الادارية فقط. . ويعسد أن ع کان مح لس 
غلاد ار ة يسمشل نظام رحد ة القضاء فى الجزائسره نلاحذل من ملا بداية 
رالا رواحي الف اة قى لادا عة بدا الكاد عن حون :الاختضاص 
لإرالمشاكسل الئاجسة عنبه ءالا ان المجلسرغم ذلك قد احتفسظ بالبركز القو ى 
السذی کان لاا اة ا هة الل ف اکل ا لا خاس 
ف جلىىسة تحت رئا سسة الحاكسم العام( Gouverneur Général‏ ) وبح ضور 


a E‏ ا الاد 


س سس س م س ب ی 


“All Rig 


(1 ) ~ Claude BONTES ~ Revue Algéricnne des Sciences Juridi ques Economi ques 
et Politiquess Volume XII N°2 et 3 Septe 1915 Page 281. 


a 
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of Unive 


50 


E 
با اتاو‎ 
(Conseil du Contorntieux) 

تشکل N E‏ سبسق الحد يث اول E‏ 
لاد اريسة أو القضاء الاد اری فی بلاد نا كمسا اتضح مسن‌قبلء وذ ٥ہ‏ البذ رة 
وجد ت الجوالملائم لازد هارها بشكل جد لحزط فى الاسر 
لفادر بارج 15 اريل 1845 الع ناتقا لش اا2 


ef of Thesis 


E 


لاد لدو هدا الهو ار قر ا ا فق ا و الد کر 
لضرررة الاجتماعية لاحات هذه الهيةرانتزاع الإختضاضاك القضائية 
O OO O Rh OD E ETE EE‏ 
ع الا د او ي د 


ن پى لعبه لا فى مید ان الفصل فيی‌المنازعات الاد أرية فحسببل فى 
ججمیسد ان [الانشارات الي هة وا اى ا و ا دف ا 
کی امار اة رها فا اقفن ها الد نا ردن ان قي 
سان اها تا تال الى مرتبسة مجالسالاقالىم الفرنسسيسة ۰ 


f TOFA 


T 


3 اما اختصاصات هذا البجلس فهيى النظرفى كل السائل أو النازسات. 

#الممالة لتلبك الت کان رها مجالسالاقالیم فی فرنسا کہا سیاتنی 
0 

كرضيحه ا نى فرع لاحق من المطلب‌الموالى . 

A 

ت yS‏ ادف RE a‏ تقد يسم 
جرا * عملىيسة NT‏ القضاي ا على مجلس الما عا والسسش 
تکون کتابيسة صلا ه یصد ر المحلس-دکمه بمح ضر 4 أعضاء لىی 
الأقل:: OT‏ 


0 i WE کات‎ 2 1 réffiex ) مقام‎ 


a 


E 


رخلافا لأحكام مجلس الاد ارة التى لم تسكن قابلة للداسععن فيهسا 
ن CD‏ باد ی“ TT‏ اشح ا قضية 


er of 


خلا ولك ان المجلس,الجد يد لايخضرح عن س خلا من 
كجالىسالاقالىم الد لك هو نة اة ن الجزائر لسم 
کن ر اة و ية ب 
a RN A gl‏ ی ای 
لع اا ار أو ال اداي فى لار الى عرفت مبلا د 
وجرد E ENTE‏ ) 


2 و هذ ا بم يئي و يريا خلفا 
0 


rdan 


رافق الاسر الملكي ا ON Nes‏ 


ڕپ استخلانا لمجلسالمازعات الذىلم تتح له كل انظروف الملائمة 

ا E EE EE‏ یئبسغں “ ومک دا وب دك سننسن فقوا ه من ایتا ةه 
جيرا اول ق ا ا ت ا وا ا کے ا سی الد ات 
Conse de Directions‏ ء موضوع الفرع الأول من المطالب‌الموالى . 


مل ا 
5 الک الاد ر ار 21 0 ی ا یاک 
ين لای ار الي لو ران فى الج الا هة 
اللي الات ةا ال الد ر م 285 > 


e fs 


Deposit 


س2 


المطلب الشالي 


f Thesis 


بعد اجتيازالمرحلة السابقة التى لسم تعرف فيا الجزائشر سوى 
۳ لمجلس الواحد ه سواء تعلق الامر يمجلسس الاد ارة أو بمجلس‌الماز اتن 
ات المرحلة الثانية التى برزت فيا الى الوجود rs‏ 
ر پا ث٬‏ فی کل من وه_ران وقسندايسنة والجزائر ٠‏ هذه التش ك لة 


للفلانية جد آشارها السيسوم فى الغضرف الادارية الدلائة كما 
E EE‏ ئی د را سس لاحقة سن مد ! البح چ 

5 ال سرع اله 

> سر ول 

2 

= 


E E E‏ پات القض اء ا 


ی ليشا ان نذكر بهذ ه الماسبة أن مجلس المازعات السابلق 
r a ATS gE CERGE ET‏ 
لکا معاد يسا اتجاءه الاد ارة » حيست حاول مرارا الحد من تعاسفاتپا 
كما اسلفضا ه وھدا ما حعسل اا ت معسلد ول ۵ . 


س 


ی ا و استخلاف مجلسالطازعات بجال__ س 

را ان كانت الغاية من ذلك » تقوية مركز الادارة والرجسوع 

الى فكسرة الادارة القاضية أى الادارة ة خصم وحكم فی ات الوقست' ۾ بع سد 
ا ایکا ن الفكسرة لما يسقربا من سنتسن ای E‏ مولن 
الا وات رلك ن على رغبية أعضاء الحكرمة الفرئسيسة بهد فا تد عسسيم 


الاحتلال وسیس ره بدأريقسة دا۔ہيسع ية ےد ا 4 / 


س 


هده e‏ الى ةه ري ال ون الك ية 

٠ ¢ les Directeurs des Affaires E‏ القاعدة العامة فى تنک ےا 

ی وود شلاثة أعضاء یی کل تخالف مذ ه القاعسد 5ة 

حأضافة خضو الى تفلن الد رة اليو وة على موي ا لجزاقر الفاضهة: 

E EEE‏ اا چ ا 
a‏ اماش 


ter of 


حمایت ہا ا e‏ لإدارة الإاحتلال .. 

س 

گلثالية ٠‏ التدخل لعقسد اختصاصہسا كجهسة قضاء اد ارى ىكل المنازعات 

ب 

الت یکون المرفشق العام طارفا ا مسسم ملا ح طا ےة ان هده 
2 اة جا في :آل امد اف للا ولق اى الداع عن لادا رة 
0° 
هذا الدور الذى كائست تلعبه مجالس المد يريات؛ كمدافع عسن 
0 ر : کک 0 8 
ادان ة نابع من التشكيلة الت تتوم علیہا هذ ہ المجالنس حی بث ا سسنسسسد ت 


ر ئاسىتما آلى سو لى اتفورق الدنة وات الحا م ن ال هارن 
تمن شم فقد تداخلست اخخصاتا فا القضائية باختصاصاتها الاد ارية. 
ً له كات وال الد ياك آخر الاك الها ية الان اة 
زإلستی کتسیرا اڭ نیا ااا اغفا لطا او فة جك تجا تة 
أذ ة المجالس على اشر ا و 195 الى كان لا باع ا ف فسن 
سوس ‌الستلين EE‏ روف هذ ء ”المرحلة على ادخال النمودج 
لاد ارى الفرنسى الى الجزائرء فاستبد لت مجالسس المد يريات التلاشة الموجود ة 
ا التراب الجزائرى بمجالس الاقالم الثلاثة هى الاخرىه ركانست ممائسلسة 
بمبجالسالاقاليم الفرنسيسة وتداابق تقسمم الجزائشر الى ثلاث مقاطعات 
أو اليم كسما سيوضسحه الفرع الثائى ممن هذا المطلسب ٠ ٠‏ 
9 


س4 س 


اللشرع القانى 
مجسالسسالانالسم 


hes1is 


كانت مجالسالاقالسم مقصررة على التراب الفرنسى فقدا مولم تعاسرف 
ہا تطلبيقضات خارج الحدود الفرئسية ٠‏ رقد نقضت هذه الق اعدة 
بعد ثورة 848 1 فى الجزائر ه حيسث قلست ددذ ه المجالسلارل مرة السى 
a» ÛH=‏ الجرائرية بتا ب : 

كالاقاليم الجزائرية بتاريخ 08 فبرايسر 1849 . 

1 تمشل دف القائسين بأمر هذا الاصلاح فى اعطاء* دور أكثر فعالية 
5لىجالىس الاقالىم الجزائرية بالمقارنة مح نطلرتها الفرنسية »على أله 


۹^ 
كاز الاحتلال وحماية مصما سح المستدمرين ٠‏ 
e 0‏ 


5ل Prefeoture ) qJl‏ ) مجلس ذ و اختصاصات. اد أرية وقسضائيسةه يخضضخع 
ب 1 

لذ ات القوا الت ت : الا کی فر : ت 
لقواعىد التى حکے نجلسالاقلیم فی فرنسا بشکیل عام ه مع تسجیل 


#يعض الميزات التى كائست لصيقة بالمجالسالمرجسود ة فى الجزائر نظرا لخصرصيتها . 


حضمسن المجلسالرواقخ فى اقلم الجزائر العاصمة 5 أعضاء فى ‌البداية 
ی حسین لسم يتضمن كل من مجلس اقليسم ردران ويجلس اقليم قسدليسسة 
رلا 4 أعضاء ء على انسه تقلىص هذا العدد فيسما بعد وانحصر فى 5 أعضاء 
عنقا ا یی 22 س وو 

EEE EEE oA 

1) رگا سةالمجلس أ رکلت الى مسؤرل الاقلم ) ۴۲ ) »فی‌حین اسند دور 
وض الد رة ) (Commi. ssaire du Gouvernement‏ ه والعضو الثالث الى اشخساہں 
ماد ة ما کائوا يختارون من بين روسا* المكاتب التابعين لذآت الاقلم , 


« /« 


د 


يبد ر من طريقة تشكسيل هذ ٠‏ المجالسس أنہا كات تأبعة كلية 
لإدارة الاقلسيم » وعلیه فکا. لارا عن الف دال نا Ar‏ قى 
ا ا غاا سے مر و 
چ غير ان هذا الؤضسم لم ينك م طویسلاه ولنم تق تشك لة فذ4 الالي 
E‏ ة لأا رة (Lamini sîra 10A, o fo gto a1 Y1‏ ) م اف حصلل فی فرئساتعد یل 
جام سئنسة 1926 ه مد فہه الرئیسی تمشل ه فى جعسل هذه المجالسس س 
لیات قضسائيسة ادارية تستقسل عن الادارة فى تشسكيلبما ه وفعلا ارتفع 
عد د الاعضا* م#ثائيىة »من الى 4 أىغjةء‏ یع سينون کلہم بمراسسم 
و و لادارة الاقليم كما كان الوضم فى السابق . 


ة أن الخد ين اللا 2 هوان هذا التعديسل كا ن خاصا بالسجالس 
لدد الا ٠الغرئسية‏ کا يو جحد e‏ اتليء 
باق هذا المسدد لينحصرفى 22 مجلسا فقط. حيث صسار اختصاص 

ا س الوا سد ضيف الى عدةاقاليم ( Interdêpartemental.‏ 7 3( 


0 
َ 


وكما سبسق أن اشرنا الى أن هذا التعد يل لم يسس مجال.الاقالسم 
اللات بالجزائر ه فقسد بقيسث الوضعية على حالهاء وقد يكون السبب نى ذلك 
راچسع الى ظ روف ال حيث اتسمست بتبايسن واضح بين الاقسليم 
ال نسى ولاقم الىسكرى » وعليه ضكان اختصاص. مجالس المقاطلوات 
اولان الم ناخرات ر لا الا فی الشازعات التی تشورفی الاقلیم المد ئی 
AE O‏ فى المنازعسات الواقعة فى الاقلسيم 
الوهنگسری ) ا کا تت ابي ما داك ف د ن 
EE‏ من اصنطداسات يسين الجئرالات ورر"ساء الاقالم E Î‏ 
E E‏ 


(1 }J #4 Dr he HAHIOU ~ Revue fAlgérienne, volume IX °3 Septs 1972 Pe ST e 


( 02 ارقا n 2 E‏ وتبیانالاقالم 
ال نة 


سكرية . 


۰. /. 


Deposit 
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٥ ان من | الرضع لسم يسك ۽ ويلا ال سحل خصاوة جد مد‎ Es 


دیسد تعد تا المجالسسالئلا ہد وك Prêfecture ) E‏ ( و جد ود : 


القطلاع المدئيى لتشيسل حد ود المقاجاىة ( ۴6 ) وحسد رد القط اع 


2 اما عن اختصصاصات. هد ه المجااس الشلائة ء فكانت ممائثلة لاختصاصات 
ع مجالىسالاقالىم ) (Conseils de Préfecture‏ الفرئسية التی كانت محددة ومرتبطة 
يمواضيم معايسئة لايجسوز الخروح عليها ٠‏ فى همده المرحلة كان مجلس الدولىة 
2 هوصاحسب الولاية العامة فى النظر رالفصل فى المنازعسات الادارية ۾ ركان 
ن على مجلس‌الاقليم كجهة تضائية اداريسة أن يصدر أحكامه كدرجة أولى 
قابا للا ا ا م عجلسس الد ولة ه ولسم يكن بوسع هذ ء المجالىس أن تنظر 
فى كل القضايا الادارية عدا تلك الت تتعلق بالمواضيح المتصلة 
ت بالمواد التالية : 

حح أ الضرائب المباشرة . 

2 

2 ا 

اح 5س بيع اأملاك الدولة ‏ . 

2 4 المنازعات المتعلةة ہمخالفات. الطرق ( contraventions de voierie‏ { 

> ت الا خات السدلة الاتا ات ان 

د هد ه السسائل المد كررة والمحد د 7 على سيل الحصر ہی التی کانت المازات 
الناشئةعنہا تد خل فی طاق اختصاص مجالس الاقالسیم وما عد اهاکانت من اختصاص 
5 مجلس الد ولة صاحب الولاية العامة ( Juge ûe Droit commun‏ ( „ 
خلاصسة ما يمكىن قولهعن هذه الجهات القضائية الاد ارية المحد فة 

فى الجزائر مذ أن د تسس القسوات. الاحتلالية بسأقسد !مها التجسة التراب 

eh‏ الجزائرى ە لم تا ت لتقد م خد مات للخو( 6او خصنسهد ) ای الافراد 
وحما یتم من تعسفات' الاد ارة التى قد تلحقهسم من جرا* ممارسة الادار ة 

RET < 


( 1) ذ ات الاختصاصات کان 5 مذ المجالس في كل من فرنسا والجزاشر 
ةا التاواك التدلف 


اخصاصات مد الىجالسنى الجزائر شد خل EEE‏ المحا الماد اا ا 


رالسبب فی ذ لك را AEE‏ اوا النوع من امتا زه ت E‏ 
تاريخية ا a‏ ر الى ددا | لا ست : E 0 LUCHAIRE‏ مخو ي 
العلوم القائوئية المذ كورة اعلا ه جر I79‏ 
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ا 
لنشاطاتہا المخفتةة يل جاءت لحماية المراضق العامة حرصسا على تدعيم الاحتلال 
اذ کان غلب علیها الااہح الاداری اکثر من الدأايسع القضائى وشامد ذلك 
يقد مه تشكيل هدذ ه الهيئسات القضائية من اد اريسين قبسلأن يكوئوا قضاة 
a‏ يجعلا تحعيد عن تحقسق الود اة الادارية ء٠‏ حيث لا ي ةفاقل 
اإبدا ان تسصدر الاد ارة أ حكاما فى غير صالحها .. 


بعد اجتياز دده البرحلة الت كانت فی معظطمها تخدم مصلحة 
الادارة " الخصسم والحگم ˆ تد ا-خلست الاختصاصات القضائية بالاختصاصات 
الاد اریہ #:خصان أالوقت لرضسسع ك سد ه الوضدية الغامضشة واعط ء۶ القضاء 
الاد اری مكائنتةاللاعيتة عن دأریق تحریره من الادارة ه رقد تحققق 
دكا بالمرسسم رقم 954-55 المورخ فی 00 سبتمسير 3 195 والذ ى يجعل 
ا مجالسالاقالسم ( g4 ( Conseils de Préfectures‏ محصاکم اذا 
Tribunaux admini stratifs )‏ ( بصريح الدبارة بهذا تكسون العدالة 
a EE Se ES a EE a O E‏ 
مسرحلة تم ٠‏ فيهسا استقةلال القضاء الادارى عن الادارة العاملسةء 


= 


وت ن طاتا ا المحاكم الادارية موضوع المدالب التالى.. 


المعالسب الثالنت 


جا فی سياق التعد يلات المختلغة الهادفة الى فصل الہیئشا ت 
القضائية الادارية عن الاد ارة العامة محم تعد يسل بموجب 'الموسو م 
رتسم 55 954 الصاد ر فی 50 سبتمبر 3 195 رالقاضی بتحويل مجالسس 
الاقاليم الى مسحاکم أادارية ه وقد امستدت آشار هذا التعديل خارم 
العكاون الفرنسية ٠اذ‏ عرضست تدابيقات لهذا المرسسسن د اخل التراب الجزائرى 
فی نغ رالفضمسترة . 

رعلی اشر صد ور مذ المرسم اذن صسارت «جالسالاقالسم الشلاآشة 
الموجسود ة فى كسل من ودران رقسئطيئسة والجزاشره محاكم ادارية » راحتفظطلت 


۰٠ 


Deposit 


س 58 س 


SG‏ من E aT‏ ا 
ا بعرلك , 


The 


تدا وان مه 1953 کان لها ار الات تى ارخ الفا اة ار قى 
لسا والحزائر ی ا هر حليا اتفصال مدا ا على الاد ارة d‏ 
وة إضحة ه ولسم EB EE‏ رة طارفا فى النزاع وحکما فيه كما کیان 


ES‏ الوضحع من قبل ای فی عہد الخاللن الخد هة o‏ التی قت د راستہا 

= 

ك 5 بکد RE a‏ 1 المحاكم الاد اريسة ألحد يد ة ه واختصاصاتها ^ ئی الستی 

کون موض رع الفرعسين التالسيين ؛ 

5 

> افرع الال 

1 A 

تسشکبل المحاگم الاداریة 

= 

ت EE‏ طريقة 1 المحاگ ٠۷!‏ ارية الجا ى .١‏ تعن طروي ةة 

0> ا Ii“xl1 u‏ ايق لہا Jt6‏ مر الذى بجعلا المي 

Ê‏ ر تفلاليةعن الادا ره العاملنة ) {(1'Admini stration active‏ فهنیی نتشک 
۰ ا 

ن ر“ اعضاء من بینم رئيس وثسلاثة i‏ کسرن من ضمنېم 
فيش للح كومة _ ۰ 

6 

2 ينضح ان لاخسلاف. ين الاد اريسة E‏ من ح یٹ 


۵ 
Ê 
L-L 
u 


ج الخلاف يبر زر اک کن ا فی طاريةقة تع يسين 


2 
2 


0 : 


vie 0" EEE E,‏ ن أعضاء السا ا نة ت الجديد 
ري 
0 للادارة وائما لبظ ا م -خسامں pe‏ ه أصيحسو يتلسقوند رأسة متخصبصة 


ê 
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للادا Ecole Nationale d'Administration ) ã‏ ( ا عام 
ر 


فعا دا الاسقلال :اقل الل ين الادارة e‏ 
NT‏ 1 ون و aD‏ من 
ونما أصبح EOE‏ عن ريق مح سا م ٠‏ 


السفسرع "الثالى 
اختصاصسات المحاكم الاد اريسة 


ن ی ا کی عر 
لسم يعد محصورا نی حد ود الاقلسيم الموجود ت تنل اام الى ن ٠ه‏ 
أقالم اخسری ۰ 

ا ا جرا قان الا ال اا ف الق ا الى 
محاگسم اد اریسة نتیجة لتعدیسل 1955 ٥‏ بقیں اختصاصہسا مرتب طا بالتقسسم 
الاد ارى القديمء أى أن كل محكمة ادارية كانت موجودة فى اقليم مسن 


. الاقالىيم اللا ةوان ااا و غ ا ی ا ال اتخ 


اختصاصہا باتساع الرقعة الجغرافية لكل عمالة ءالس‌ان حمسا 
التقسيم الادارى الجديد براسطة مرسم 8 چان 1956 تقس 
الاقالسم الافت الى عد اح 

وبظهورعد ة أقاليم جديدة مع الاحتفاظ بالمحاكم الادارية الثلائة 
ا ب ااا اي ال لاال الخارة عاي لك 
5 شان لسطلیر تا الفر ا( [hterdépartementale s‏ ) ۾ فصار الاختص اص 
} 1( لغاية 31 ل پسمبر 960 اکان يسم یترطا۔ يف فمن المحا؟ م الاد ارية کلا من موظفیں 


الد ولة المنتمين الى اا ئة )1( 1 (Cat égorie‏ 4“ با لضافت الى E‏ شهاد ه الليسائس 


فی الحقوق اذا توافرت؛ یمم شر ود ج معيذة كالسلم وألرقم الاستد لإالى ۰ 
٠ a‏ 
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اة اختضص اض دكية الجزاتر الخاضمة الى المد ية ء الشلف (الاصنام 
سابقا ) EEE‏ ورر وسر من الواحسات رد اية) 5 

فی حین شتتمل الا ا الادارية المو حسرك ةه EEN EE‏ 
المنأ زات NS a‏ ا وسسدا.ر 

على أن ضسم اختصاص المحكمة الادارية التسابعسة لاقليم وران كل 
مسن e CS AS‏ ت والصماورة( SAOURA‏ ( 
مداعن الاختصاصس الاقليمى اة المحاكم الإتاارتة 4 

اا عن اختصاصسہا النرعس فق احفطاست بالسد زر ااارق 
E E E E OT E OE RN‏ الا ا ن ا 
الاستشارية لهذ ه المحاكم قد ضاقت ہشکل کر اذا مساقسورنس' 
بالا وا الب اأ ايح سا الاك الاد اريت 

بعد أن تم توزيسع الاختصاص بينها ريسن مجلس الىد ولسة الفرئسيى بوا سطة 
اللفحى الات هة الاد ج 955 1وال اور ت هذا التدديل السام 
فصارت المحاكم الادارية هى صاحبة الولاية العامة نى نظر المنازعات 
الاذا ‏ الفعل فا کن ا كان علت الوم ماعا اتو ر 
في كسل المنازعات الاد ارية الناشكة فى دائسرته اعدا تلك المستثناة 
خاص عحيثيوكل مهمة الفطضلل فيها إلى جلسالدولة الذى اصبع 
اختصساصه مقید اأ وعلی سبيل الحصر فی موضسوع ات ك 0 و 

ق و RR‏ ق ر اا ون 
ا ا 0 ق ر 
بالمح اکم الاد ارية الفرئنسية أو الجزائرية مع ملاحظة بعض الاختلافات 
الطفيفة السش كانتا تميز اختصاصات المحاكسم الادارية فى الجزائسر 


E: 


ا 


41 


عن نسظط یرتا فى EE‏ 

تصد ر المحاكم الاد ارية الشلاشة الموجسودة فى الجزائر باعتبار ها 
3E‏ أول درجة كسميلتها الفرنسية » احكاما ابتدائية قابلة للطعن 

كيا بالاستفناف أمام مجلس الد ول ة فى فرنسا ء. 

فالإحكسام الابتسدائية الستى تصد رها المحاكم الأ ف ارتحة فى الجا تر 
انت ا الاخيرة فيها لمجلس الد رلة الفرنسيى ٠‏ ومن ثم فان الاحكاام 
ل الئہائية كسائت ا ۾ وتلك نتيج حتمية فرضتها e‏ 
EE‏ المد ان القضائى » والملاحط ان هذه التبعية تسمتسد 
گآتارھا حتی بعد الاستقلال ١‏ بل وحتی اا هذه ١ان‏ لسم تكن التيدية 
© اة او ميكلية ١‏ فائها موضرعية تتمشل فى كثر من القواعد المطبقة 
امام ا القضائية E‏ جھازی E‏ 


enter oF Ws 


Ly ¢ 


ا 

کک 

د هذه I‏ 
پس ۹ 
خلاصة القول أن ہذہ المحاکے فی اختصاصہا النوعی كائست هى صاحبة 
Fuge de Droit Commun Sa‏ ) فى a‏ فی الملا زعسسسات؛ 
2 


نالدولة لیبت فیہا مبساشرة کأول OE‏ الق الات 
0 
< فکانت كل محكمة لا تخسر الا فى المنازعسات الناشية فى د ائسرة اختصاصہا 


2 


أى الواقعة فى الاقلم الذى توجد به هذه المحكمة ء بمعنى أن المحكمة المختصة 


0 

An 

ک ( 1) زياد ة عن الاختصاصات العاد ية الت كانت تتمتسع بها المحاكم الادا ريسة 

ا فی الجزائرفقد أركلت اليا مهمة الفصل نى المنازعسأت المتعدلفة بلخااام 
ڪا راضیي Régime des Terres‏ ( طبعقا ا 26 مارس 1956 وكا 
٠.16‏ عسن e‏ محسيو ء البجلسة الجزاش ت ة لعلو الا 2 ge19‏ 590 


» / ٠ 
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بالفصل فی الئزاع الاد اری ھی المحكمة الموحود ة فی ا حداوثالنراع 


e Sa‏ فی اقلم واحسد فضقط بل يمتد الى عدةاقالم 
اخری کا ات 


ما يمكىن ملاحظتهعن النظطام القضائى السائد فى الجزائر فبسل 
الاستقلال ١ء‏ أن هذا النظام لے يظهر ول ينون مدرة واحدة کا اتضخ 
من .خلال المراحبلل .العديسدة التى تطور فيہا » ومهما يكن من أمر علة 
وجرد ه فضائه لسم يات لخد مة. الشعب الجزائرى يقد ر ماعمل علسس 
تحقيق مصلحة الأستعمتار » وقنة ارط اللظام القضائى فى الجزائر 
ا لاو ای عه 1957 بف کل كر م افا Ol‏ 
ال ةق ا SS ERT OTT‏ 
منحوظ. م وهذ هالازد واجية .تنجد لها تطبيقا. شكلية وهميكلية بعد .: 
الخال او وة كا سو بخن ى لقصل «التقهاه ية 
E EE‏ 


-» fe 
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الفصسل الاول 
طابيعة النظام القضائیں بعد الاستقلال وقبل الاصلاح القضائیں 


یسمیى بعسض‌الفتهاء الجزائريسين هذ ه المرحلة الممتد ة ما سين 
ايقاف حب التحريرحتى الاصلاح القضائي بالمرحلة الانتقاليسة 
(«:#8 154 ) لان ظروف هذه المرحلة لسم تكن جد ملائمة لتسمح 
للسشرع الجزائرى باقامة نظسام قضائيى واضح . 

ففيى هذ ٠‏ المرحلة استمرت الازد راجية القضائية على مسستسوى 
القاعد ة ء وظهرت الى الوجود هيئة تضائيةعليا جد يسدة لسم يعرف 
E OE E E‏ 

هذا الفصل الى مبحثين تتنازل فى الاول المجلس‌الاعلنى ونظام 
وحد ة القضاءء أما الثانى فنخصصه لد راسة استمرار الازد واجية وفكرة 
النظام المختلط ... 

المبحث الأول. 
البجلسالاعلى ونظام وحد ة. الغضا؟ ‏ 


بظهور المجلس‌الاعلى ويداية الكلام عن اختيار المشرع الجزائسرى 
لقظام وحدة القضاء كما سبق القنول ١ء‏ يسبسسدويلأول ودلة أن الجزائر 
قد أراد ت استبدال النظام المزد وج الاورويى بالنظام الموحد الانجلر 
ساكسوتى ء الا أن الحقيةة غسير ذلك لان الشرع الجزائرى آنذ اك لم يكسن 
پوسع-ه أن يختار ه وانسا كان دمه الوحيد هو سد الفراغ وترسسسم 
ما تسبب فى تحطيمه المستعمروانقاذ جهاز القضاء من الشلل عن الحركة 


( 1) د ابن ملحة الغوش . .القانون القضائيى الجزائرى الجر الاول -ديسوان 
| لمطبوعمات #لحامعية . ص.19 » 
م7 ٠‏ 
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وعليه نانثا نقسم هذا المبحث الى مطالبين »نتعرض فى الاول 
للنظام القضائيى الموحد على ان تخصصالثاتى للمجلس الاعلىى . 


المطلب الاول 


(Systène d'unité de juridi ction) "Iضفلا‎ 5 نظام وسح‎ 


يقصد بهذا النظام أن تمارس‌السلطة القضائية المتمثلة فى جهة 

قضائيسة واحد ة حق الفصل ضس كل المنازعات المرفوعسة اماما هبمعى نى 

ان رل اھا کے عل الات ا بوا ا ون و ا ی اف ي اتان 

الستى تعض امامها دون ان تميزبين المسائل العادية منها والسائ ل 
الای ار ای أن تختس‌هذ + المحاكم المنتصسية الى جهة قضائية واحد ة 
بحسم تلك المنازعات القائمة بين‌فيما ييقنهم بينهمم أوتلك الت تقسي 
بسن الافراد من جهة والادارة من جهة ثانسية . 

وما یسمتاز به هذ | النظام ا الاد ارة فى ظ لعب لاتحظى بای امتسياز 

على ساب الافراد ٠‏ خسلافا للاوضاع السائد ة فى النظسام التضائي الجزائرى 
كما سیاتیی توضيحه ٠‏ لان هذا التظام يخضح كسل من الادارة رالافراد الى 
لے ات السقواعد ولايخصصللاد ارة اجرا۶ات خاصسة 6 فلا مجال ال ن للكلا 
عن المنازعات الادارية نى‌النظام القضائي الموحد ... 


کل اروھدا النظسام رمسم زاته وعدم مسوأليىة الدولىة فيه » 
علاويسن السفروع الشلاث التالية ؛ 
السفرع الأول 


أسس تظام.. وحد ة القضاء 
من المو* کد أن التظاام التضاميىالمودد أقدم نى نشأته من النظاام 
القضہائیں المسزدوج ٬‏ لان دون | الاخير لم کا کی مان فی فرنسا 
اليلد الاول الذى نشا فيه الا بعد قيسام السشورة الفرنسية. 
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يتوم ھن | النظام على اا اش مسا نظری رالئا نس عملي : 


ولا ٠‏ الا ساس !النظرى؛ بج هذا الاساس میتی نة بآ الغ ر 
بين السلطات محيث تستقسل كل سلطة من السلسطات التلاث فى أداءالمممة 
المنوطإسة بها والموكولة لها من قبل الد ساتير ه فاستنادا الى آن الد ستور 
هو السدذ ی یحدد اختصاص‌کل سلىطة من السلطات اللا ٠‏ رباعطائه 
الحق للسلطسة القضائسية فى مباشرة وظيفغة القضاء صراحة » يكون قد 
منسح كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيسة من التدخسل 
فی شسو' ون القضاء » وبالتالسى فسلايجوزيأى حال من الاحسوال لاية 
سلطة أخرى أن تشاركها فى القيام بأداء مهمتها أو تقاسمسها وظيفة 
التاء : 

وما یجد ربنسا ان تلاحظےه‌بشأن هذا الاسساس‌النظرى السذى 
يتسم بالمنطسق الد ستورى ١‏ أن رجال الشورة الفرنسية فى اند اء 
التظام القضائي المسزدرج ٠‏ قسد توسسعوا فى تفسير ميدأ الفصسل يسين 
السلطسات ٠»‏ فاتجسوا عكس هذا الاساس المذكوره ورأوا ضرورة اجان 
|۶ متخ صص بالاد ارة يخرح عن طاق السلسطة القضائية ولم يعتبسروا 
ذلك مساسا بمبد| الفصل بين السلطات . 


وانطلاقا من هدا الاساس النظرى فان المحاكم ال اخ كل 
مشها السلط ة القضائية مس التى تختسص‌وحد ها ود ون سواد ا بالنظر والفصیل 
نى كافة المنازعسات الت ترفم الیہا ه وهن وحد مہا المختصة بتطبيق القوأاعد 
القانونية على تلىك المنازعات سواء كانتعاد ية أوادارية .. 
قاميا :الا ساس آلسملى : يقوم هذا الاسامرعلى فكرة سياد ة القائون ه حيث 
یتسأاوی جسیم اترات الخصوم: مام القانون ى اڭ تخض ع کل مسن ".الاد ارة 
والافسراد على حد سواء للاضين العادي السدذى يطبق قواعد القانون 
الخاص ل اكا 

» /« 
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طإبقا لهذا الاسساسيقسف جميسع الاطسراف فى النزاع على ققدم 
المساواة أمام القاضسي رالقانون ٠‏ ولا تفضيل لط رفعلى الثاتى كما دوالشأن 
فى النظسام القضائى المسزد وج لاسيما TT e‏ اة ا 
الفصل الارلسش ونا المح ث بمعلی أن u‏ رة انت تتمتسم E‏ 
قوي فى الخصومة يالمقارئسة ممع الافسراد موت د | شبیسہ ہما پسیر علیہ 
التسضام القضائي الجزاشي حاليا كما ستتضح أكثر مذ هالمسأالسة 
ىضف التعفرض اپا فی د رأسة لاحآة 


السغرع الثانى 


ممسزا ت تظام وح ت القضاء 


ان ابرز نمول ج للنظام القضائي !امو-حد يمكن الاسترشاد به حاليا دسو 
التظام القضايى الانجليزى » تجربسة راسد ة اتبعها الانجليز منذ القسدم تمصيزه عن 
النظسام القضائي المزد وج ميزتسان اساسيتان ه تمشلت الأولى ض عدم وجود 
ازد واجيسة الهيئات القضائية ه فى حسيون تمشسلت الثانسية فى عدم الأخذ سيد إ 
التفرقة بين القائون العام والقانون الخام 
ولا :عد م أزد واجية الهيئات القضائية 

على خلاف الد رل اللاتينية ويعض الد ول الاخرى السائرة نی فلكها والتى تخصص 
حهات قضائية متخصصة بالفصل فى المنازعات الادارية »فان الدول الانجلو 
کل ا المملكة المتحد ة ه لاتعرف مذا النوع من التخصص‌حيث تجعل المنازعا ت 
الاد ية ة والمغا زعا تا الاد ارية تنغر ويتم الفصل فيها امام نفس الجمة القضائية الواحد ة 
التى تبت فى كل المنازعات وأمام قاضيى واحد وهو القاضي العادى . 
ا عد م التغرقة بسن القاأ تون العام والقانون الخاص 

ن المملكة المتحد ة على عكسفرنساء تنظر الى ميدأ الفصل بين السلطات. نظرة 

سياسية بحتة »اذ يرى الانجليز أن هذا المبدأ لاد خل له فيما يخص الفصلل 
الموجسسود بين السسلسطات الادارية والسلطأت ااقضائية 
فی فرنسا ٬‏ نهم لایسترفون بأى وجود للقانون العام بمجانسب 


٠ ن‎ 
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القاتون الخاأمن» ودا طبعتا لايعي أن الآ بلي لا ي خضه نون )لادا رة للقانون 
پتل بی .اتم شرن ا 6ا اا جا ا فی ظله 
افیا راك خاضة کا “مو الخال يقرا زالخراقر: والتالنى ان الا نجار 
لايسرون أى ما نع ان تمثل الاد ارةعلى قسدم المساواة مع الافراد أمسام 

القاضسي العاد ى ااذ ى يطبق شريعسة الكومتنللاو( س2ا Goman‏ ى 

آلا ا تا ار ةوا لما فاك الان ية على حح بكاة: 


با۶ على ما تقد م يتح أن ئمة خلاف بن النظاسين المو د 
والمسزد رج » مع ملاحطة ان أساس‌ هذا الخلاف لان فى الناحية الشكګلية 
يل من لاج الو فو ا خا ان الام الط هى 
ظطل النظام الموحند هي واحسدة ه٠‏ فتطيق تواعد القانون الخساص 
عل الاقراد کسما تطابق عل الإدارة 6 ولا و .سك لاتفرتة بہن مذ ه القواعىك 
القاتونية كما هوالشأن تى النظم اللاتيئيسة حيسث تخضمع الادارة للقانون 
السعام 6 فی ہن خە ع الافراد لقوأعد ألقأتون الخاص »> 

خلاصة القول ان المنازعات التى تقى بين الاغراد والادارة أو تلك 
الى تفن يسن الأفراه خيما بيك فسح سام تقس الجمة القضافيبة فى 
مطبقا بصد د ها القواعد القانونية العاد ية »قكسل شق واحد م حهة يائبة 


هذا بصمفة عامة ما يمكسن سرد ه عن النظام الموحند فى انجلترا ال 
أن ية جديسد قد طسراً فى السنوات الاخيرة على هذا النظسام ه لايمسكسن 
تجادمسله رلاإبد من الاشسارة اليه تمشل مذ ا الجد ید فی‌ان المشرع الانجلہزی 
عمل علسی ایجاد بعض الہیئات ارالمجالس؛ سند الیہا بموجسب نص تشريعى 
مهمة الفصل فى بعسض المسائسل الاد ارية المحد د ة بالذ ات فى تلك التصوص . 


(1 )= Jale Joinville, Organisation et procèdure judiciaire, Tome I, 
Imprimerie Centrale C'ANKABA, Sept. 1971 Page 46. 
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I PEN EE‏ اختصسا دوذ ٥‏ الهيئات أو المجالسس باختصا. 
الماكم الاد اريسة الموجود ة في السد ول الا -خریه لكر لا يصل بنا الارا. 
سعد | اعتبا ردا ہیی !لاخر محاکسم أد أريسة بمصبى الكلمة كما یسری E‏ 
الشسي السذي تد يترتب عليه حتمحا يرورة النثلام الان دلیسزى ناما قبائي 
مسزد وجا ٭ 


فالواقسن اذ ن ان السشرم الانجليزق قدأوجد آسلوپا جد يدا : 


٣موک‏ 
المثازعسات الال ارية حن عض اانه : 


اأحاد ية التطر فى بعسض القضايا ذ ات الطاابسن الادارى ٠‏ وتبعسا لذ لك 


ساف اول الفصل فيا الى تلىك المجالس أو المیات لاد ا ین 


أ بډ“ ۹ " e‏ - 


۰ ا . ا 4 ۲ 


قدلى اثر تعقيسد المسأقلل الادارية ف المملكة المتحد ة ككل السسدول 
ا م الاو - ۳ ا 
ا رع 'لانجلیزی سلسلةمن القوا نىن یهسد ت من ورائہا ساي سسرة 
الارضا ع اامستجد 4 احنسطم مختلف المياد یسن کالضمان ا عتماعیں ونسسرع 
a )‏ | 0 
لماكية ه ونسظم الجباية على سدسبيسل المشال ه وقد اد رات اتال 
أ » ۳ اه H ۹ ۰. ۱ e‏ 
التقليد يسن غير مو“ د لسن الط ہیےق دال ۾ القواتين ألجديسد ةه مما 
دی ال تشيير الوضسع » فأصيسح يامكسان الادارةان تفصسل فسى بصض 
المنازعسات ہن کن !اہ نس منص ة 5 : 
E ١‏ 6 و دسف ا مسف مشدکسس ا القرن العشرين الاچسسور 
ل وود فی ل من اہریطسا نیا والدول الا نجلوساكسوئية الاخرق اعسدد 
اا ا ن ا تضاء 
سے و ا لسرن ا ااب تقض ائیں مپهمتها جم المتا زعا ت 
ونقےا للارض اع الد يسك ة2 م 

وقد سل عدد دده الہیئات فی 1959( bo76‏ ا2 في شکل ما 


ااا و ر ا 
ر 4 تختلسف با لصا تح عن ئەتاریت پا 1 لفرنسية 5 صن یت 1 لک جیا س ست 


ٹضائیں آو ديئات قضا ية 


( 1) د ٠‏ واد الصطلا ر القضاء الاداری س د ار النهضة | 


* 165 , سد ربیه م ای‎ 
`. . C0 - . Tome و‎ 
(2 J~ Jebe Joinville, Organisation at procêdure judiclialre, 
197. Page 41 


0 » 
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„ ( Juridictions a ( تشئاتشية‎ | 


صما تجدر الاشارة اليه أن هذه الہيئات أو المجالسس التى تكاشر 
سل ل وا ص السسنواے الا ضيرة لم قتف سواه تتام الا ستتلاا, کیا کان 
عليه العال من قبل مکل اٻد ۶ ص مسك زر تسا نون ) 8 5 9 1 Trilunals anû‏ 
Inquiries act‏ آسبحت: مذ ه الہيئشات التضائية الاںا رية تخضم لرقابسة 


E E ( High Court القاشسيي الخاد ى(‎ 


وشری | ضا .ل 4 1 یسا تار ا محا E‏ أ لضا 0 
o a‏ ا a‏ ک2 


الفرع الثالك 


عن تقسرير مسو“ولية الدولة أو اتعدامهسانى المملكة المتحدة 
بصفستها رمز النظام القضائي الموحسد «فان المحاكم العاد ية والاختصاص 
منعقتدىك لها په | الان تمہز پیر نوسن من أ امنا زعسات» 


- التوع الأول ء اذا تعلقت المتازعسة بشخصية الدولسة فان المحام المادية 


تەجىكىم صد | مسو ولية الد وله عر اعمال وا ه وتسا ند لہا فسان 


المنازعسة تعتبر كأنهسا تائسة بين الافراد على کک وة 


سم ا EEE‏ العاد يسة وداں تترر .عدم مسو ولية الد ولة 
ناه تستند َالدا الشپهير -.السائد في المملكة المتحدة ‏ القائشل 


2 ٢ aut mal) أ المل‎ 
و‎ (the King cen do no wrong" Le Roi ne pau e ن ۷ يچار‎ 
#ذ ا الجا أن الك هو الاصسل فى الد ولسة والركيزة الاساسية التى تق‎ 
: . 
(1) ¬ Jale Joinville, ouvrage prêcité ~ Page 41e 
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عليما الد ولسة ه ويعتقسد الانجليزأآن شخصية الدولسة مند مدة فى شخصية 
الملسكه ويسفترض نى الملك أنه معصيى لايخطى* ءفان الدولة التى يرادا 
لاتخط ء۶ بالتبعية ه مما ينتج عنه حتما أن السدرلة لايمكنها أن سضر 
الاقراف راا اي مف آخران التصرفسذت الضارة بالافراد لاييكن 
ا ا د ولسة الملسك ٠‏ وانمسا السسبب فيها هم الافراد 
أى الموظ فون فى هذ ه الدولة حيسث يشوب تصرفهم التقسصير وعدم التمشيل 
الحسن للملىك ٠‏ وعلسيه فان الدولة لا تتحمل أخطء تصرفساتمم ولا تسأال 
عن اخطاء لے ترتگبہا ھی ٥‏ ولا تسأل عن فعسل الغیرء فالمسو'ول الان دو 
القائم بالتصسرف السضسار مباشرة و هو فى هذه الحالة الموظف شخصيا. 
بنا* على ما تسقدم »فان الشضسص الذى لعق بسەضرر من جرا 
عمل أحد الموظفين بالاد ارة المركزية الانجليزية لايخاصم الادارة بسل 
يرفسع دعسواه مباشسرة ضد المودا سف وبصفته اللمخمصية أمام المحساكى 
العال ية ء 
ومسو ولية الموظا ست شخصیيا » تعنى تحملسه للتعويضات اللازمة لجبر 
الضرر السذى ألحقه بالغفيرأشناء خاو و و و 
ھن الاحيان يفوق مقسدار التعويضات: السك مسة الماليسة للموضاف ومن 
سم اجان اد امین پک حصولسه ٠‏ اها إعسار الموظف وامسا ضياع حقوق 
اجج ا لبر يالاات الى سا پرا عل ترف الوط ي 
المسو“ولية الشخصيسة فيصجم عن أية مہاد رة نی العمل خشية ارتکاں 
الط الىق نے رة طا ۰ 
واي الوت ليق واي الما راا وائ ي برق 
خصطراد أن كل عسل يقي يسه وأحسدت ضرا للشير يلقي على اة 
مسو وليسة بر ذلك الضرره و هذا قد يضصف ماليته الخاصة ك 
قد یهد د کیانه ٥‏ لذا یجسدر بنا ان ئذګسران المشرع الانجليسزى 
لسم يغفضل مذ ه الناحية بل سعى الى حماية الموطفسون من الدع ا وى 
الكيدية 
توریسط. الموظ فن برض اضسع اف ذ متهم المالية ٠‏ باصداره قانون حمايسة 
a‏ 


أي سات الاد عنسسو نية المدعين والهادفة السى 


Deposit 


ت 


الط ات الفامة تة 57 والىدى عدلهبقانون 1939 حيث لم يتسرك 
حسق الاقراد فى مقاضاة الموظسفين المخطئين مطلقا بسل اورد عليه قد ين؛ 


An 

د CE‏ القيسد الآول فى وجسوب رفسح الدعسوى ضد الموظف المخطء 
3 خلال سدة يبدا حساب المد ة من تاريخ وقسوع الفصل الشّار ' 

O 

3 ا6ا الثانی فیتمشل فی الحكم بغرامة جسيمة على التمدعي الذى 
0 

ج يخسسر دعواء التى كان غرضها الحاق المكيدة بالوط2ء(1) 

. ا‎ as 

التو الثائى ؛ أذدا تعلق النزاع بمسسو”ولية الوحد ات الاد ارية الاقليمية 
کان المحاكسم العاد ية الانجليزية تختص بنسظر المنازعسات الت تنسأاعن 
ك ساشرة الو ةك الاد ارية الاقليميسة لنشاطهنا فتفصل فى الدعاوى التى 

. ” n ت‎ » 

لع لتطبيسق مدأ الملك لايخطى ٠‏ وتبعا لذ للا فسان موظ في الود ات 

گ یخضعون لميسد) المسوٌولية الشضخصية ەغر ان درد ! لا یعخی الوح دات 


اقا ه من المسو'ولية كما هو الشأن يالعسبة للاد ارة المركزيسة ه بل تتقرر 
وا ن و الدعاوى التى ترفع ضد ها أمام المحاكسم العاديسة 
کزبالتاای يمكسن اد انتهسا لكونها منفصلة عن الاج . 


3 


ل 

واخبرا يمكن القول أن الفقه فى المملكة المتحد ة والبلسدان الالخرى 
<المسايرة لها صار ينادى باتخاذ أسلوب القضاء الاد ارى بجابب القضاء 
مالف 


ساد یں هذا النسداء جا* كنتيجة حتمية لتد خسل الدولة المتزايسد 
ا 


ts Re 


ن ٠‏ مازعسات الاد ارة المامسة بسبب التشار المذ اهب الاشترا__(22) 

2 0 8 
17 د ٠‏ وتاب الط ارت القعا الاد ای الو اسعار اف ق 
الكتب القامرة «ص 53. 


A i 


0 


Deposit 


کے 


وپالفیل بدا النظام 


الانجليزى ه ويعصض الا نطمة الا ک1 لیات 
المتحد ة الامريكية ۾ E‏ 


یسسیر تد ریجیسا نحو دنا الا تجاه کم يسرى السدكتور 
1٤‏ الى ۳ ma‏ . + . 
@ طاراذ انتزع المشرع الا نجسلىزیى ہعض المنا زعات الاد اريسة 


أو ديئات فضنية 4وفأستد المنازعات المتدلقة بالمشروعسات التی 
عن المحاكم 


ت شرف 
مسشت یل 

العاد يسةن كما نجد مجلس الستربية والتعلم فى النسظام 
الانجلىىزى السذى خوله المسشرع حسق الاختصاصس بالفصسل فسس المثازرعات 
أو الىغائہا e‏ گا کر نن الا وا ت انا ن مده ال 


مد رس 


| 1 ريسمر_, 6 سواء تعلق النزاع بتصیہن ا هو ل١۱۶‏ لأعشاء 


e 


niversity of Jordan - Center of Thesis 


أن د ظا سور قف ارا فى النظام التضائیى الانجلیسزیء 
د سنا N‏ 
© في الىقول اق دن 1 النضظام ا يسير لحو الارد وا جية القضائية ١‏ اما 6 
اللجان أو المجالس أو الہيئات التى تختسص بالمنازعات الاد اریة »فهہیی 
سبیل الاستشناء لا ترق الی کوئہا تشکل جهات قضائية مستقل ةم 
خا وھا ود أخضعت لرقابة المحاك الحاد ية كما 


f 


brary 


1 


d-L 


سیق أن اا . 


0 1( وا 0 ة 8 
وا ا اا ا 
تافو اد المطار ٠‏ المرجسع الممذل؟ ۶ 


SEerVve 


سور 


18 
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االمطالب الثا تي 

المجلسالاعلی س الجزائر( (Cour Suprême‏ 

اول حسدث هام طسراً على النظام القضاتي الجزا 
الاستعمار هو انشاء المجلسس الا E‏ 


| رتہطا ست افش مذ ا الحہدے 
سیاد تہ حید 


بعل الاستقلال مباشسرة ه وقد 
کک فت هة المي الق اة انا ا ب 
ل ا ٤‏ 1 : ّ 
والحتمية المترتبة عن استقلال RE E o‏ 
الاك الجرانرة اسل وي ف 2 ةقلى | 
۴ مه م زا سر يسه مو سول على التراب الجزائرى . 
کے تشكکیل المج لس الاعلی ركيفية تسسيبر أعماله رالہيئات 


اا ا 
لمسشتركة یهن عرفه ه سستوضەهها السذروع الثلاثة التالية ۽ 


السفسرع الاول 
تىشىسګسيسل المجلىس الأملىس 


ی 
ما دام أ 
ا 


س۔السذ ی يعتبسره عض الفق اء الرك ةا ا 
چ ازارو ان مذه الوحدةغيركار ا 
ن الممشرع الجزائرى قد أعطى أهمية للمتازىا ا 
ع رت عت ات ا کے جا فى نص‌الماد ة الة:ء : 


س 


1) تم انشا المجلسا حب القانو 5 : 
مج سس الاعای ہموجب القانون رتم 21863 | ا 
E‏ الرسمية رتم 43 ل لس اا وا e‏ 
ا ا مجیو س د روس نی المتا زات الاد ارية ه البحء إلك لا 
بوعات الجامعية » الطبعة الثانية 1981 37s‏ اللغة الفرقسية تی ه د یوان 


1 


E e 


٠ /« 
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(la chambre de Droit privé} الغرفة المد نية أر غرفة القانون الخاص‎ 1 
(La. ChamLre Sociale ( . الخرفة الاحتماعية‎ 2 
(la Chambre Criminelle ( . الاغرفة الحنائيسة‎ 5 


(La. Chambre Administrative) ةıyر| 4س الخرضة الال‎ 


وسل تشكيل المجلس, الأعلى على هذه الحالة لما يزيد عن ءه 

سوا ت ال او ا 1 رخ , 
ااال نجنا الامر رق 14 ۹2 الون ی 12 ر4 197 ار 
المجتمع الجزائرى بعد كل هذه السنوات غا بسح يتشكل من اغسسرف 
نصست عليها الماد ة الثانية من الأمر المذ كور وهي : 

انت ألفرفة المد: 
غرف ا لوال آل خو ی 
E E‏ 
4ے الفرفة الا تما 


. “ 


۰ 


e 


* 


الف اوو ك 


6٠‏ الغرفة الجنائية الارلى التی لہا سلطا البت فى آحكام المحاكم الجئائيسة 
والمحاكم العسكریة وغرف الاتهام وتضايا تسليم المجرمسن , ' 

کے ال ی ا الثانية الت لها سلطات البت فى الاحكام الصاد رة فيا 
يخض الجنح والمخالفات , ٠‏ 
ويتكسون المجلسس‌الاعلى من واحسد وستسين ( 61) قاضصياا ES‏ 

على الشكل, التالي؛ 


ر ل لمجلس الا 
مر المذ كور جا* يتمم القانون رقم 63 218 المتضمن انشاء إ الأعلى. 
الجرية الرس ب 97 ا ا ا 


( 2) الاستاد أ : قاذ 
لاستان أ حمد محيو یقول 71 قأضياً والصحیم مان کر تاه سر" 
فى المتازعات الاد ارية المشار اليه اعلاه .س e.‏ ق ا 


ا 
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٠أولا؛‏ بالنسبة لاقضاء الجالس,(أى القضاة الذ ين يياشرون اعمالهم جالسين)؛ 


الرئيسالاول للمجلس‌الاعلى . 
— 4 رو“ ساء غرف 0 
43 مشار ر عن غير ال ا الملة : 
ثالياء بالنسبة للقضاء الواقف (أى أولائك القضاء الذ ين يباشرون أعمالہسم 
واقفين ١‏ وهم المنتمين الى سلك النيابسة العامسة): 
النائب العام . 
النائب العام المساعد . 


7 مدعين عامين لكل غرفة مدعي عام . 


ودوء لاء ألقضاة يومرن بوظائفېم بمسأعد ة كتأبة الضبط. الموجود 2 علي 
ی ا و ا ا ا 


السفسرم الثانسى 
سير الأعمال القضائية بالمبلس الأعلس 


ا وة من ا لا رالمان ى1 197 والین 
کی الان ا ی اق الان ا ف الات 1965 أ 
سەم زن ا 2 E aE‏ ی ار ”ی ن 
مهمة الرئيس الاول للمحاس الاعلى ركذا النائب العام لديه ٠‏ تستئند السى 
منہ هما شيما يخصه ١‏ ألاد ارة العامة وألموظا فون التابع ين للمجلس الاعلى ٠‏ 


العا نة لجات الى من لاء اللا جلى عا ى الالال کا 
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A 


96ے 


اف : : 1 
ا 
اختصاصاتہا” + ّ 1 


۳ يلاحط. أن الفقرة توحي ا اختصسا سا لضرفی ست ومسن 
e‏ الرئيسسا!ا! ول دو المختسصبتكييف القضايا المختلفة المرفوعسة 
ا .@ 

م المجلسالاعلى وتحد يسد طبيع تا مد نيسة كانست أر اد ارية أو جنائية 
ومسن ثم احالتہا ال الفرفضة المختصسة 


ولا يفوتنسا دنا أن وک ان توزيسح التضايا على الغشرف المختلفة 
من اختصاص الرئيس الول للمجلس الاعلى ولیس من اختصاص المگت ك 
الماد ة الرايعة من قانون E‏ الى ا 
سن ال هك e‏ ول الغيست بموجب الماد ة الاولى مبنا لامر رقم 4 27 
الم الارن الأول #وامستدن اشتصا ف اة ال ا 
a‏ ص التوزیم الى ریس الا ول للج 
على فی ظا سل القائون الجد يد ايتد! 


"» 


فعبسارة حسب اختصاصاتها " تسعني أن الغرفة المد نيسة لايمكنها 
کک اغى القضايا المدا رة ه والفرفسة الاد أرب لاتفصل الا فى القضانا 
د ت الطبيعة الاد ارية رالغرفة الجنائية لاتنظاسر الا فى القضايا المتىلقة ا( اد 
الجنأئية » وھکل ! اله سبة یر و 
0 فر ال کی الغرف المشكلة للمجلسس الأعلن , 
3 س 
ad E‏ 
ا د روس فی المنازعات الاد أريةء Dr Ae MAHIOU cours de‏ 
contentieux admini stratif TMascicule 1 et 2, 2eme édaition‏ 


ف TS‏ 
ای ن ار 27 الاق بے ایر ا ا 

ي اه غي الاح المتصرصغلييا بي الوا الع ا 
ر — لمو فی 8 يونىىر 4963 ۳ e‏ 


4 


. /« 


a 
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ویذېم من دن ! أن الرئيسس الاول للمجلس الاعلی أن ا أخطا ی التكبسف 
واخال قضية مد نيسة على الغرفة الاد ارية » حكمست هذ هالاخيرة بىد 


۴ 5# 


الا أن دذا المفهسس سرعان ما يفقسد توازنه بالرجسوع الى السادة 
السايعة من نفسسالامسرالمشار اليه e‏ تفن ففرا :الغا ل 
الف e‏ مہمسا کا e‏ 


عن و الفقرة تسد فع لا وحسد ة التظام آلقضائی ه وتقضی حی علس 
تخصسص الغرف المنصوص عليه فى الماد ة الرابعة المتقسدم ذ كرد ا . 


E‏ ل ها لا ترق بين مضتلف المئازعات 
ˆ مهما کان نوها" آى لا فرق بين المثانسات المد نية al‏ 
الادارتة ول حتى المنازعات الجئائيسة ه مما يترتسب عليه حتما أن الفرفة 
اا او حو کا ی ا ال ی تین این 
للغة ال ةا ن تحك فى القضايا الجنائية ٠‏ وفى الوقست E‏ 
e‏ التی حدد يموجسب الماد ة التارنية 


ا أن ألا ستان ا محر ینضي اة مله اللتيجة 
معتمد | على الغقرة العالة من الماد ةه الخامسة الوارد ف القانسسرورن 
المتعلسق بات المجلتنالاعلى رالتى تنعرجلى ” امكائيسة أن تد رس 
وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونسية مين ا ا 

)1 ا س(‎ 7/3 : "Chaque chambre peut valablement instruire et juger 
qu'elle qu'en soit la nature, les affaires soumises è la Cour 


. / Supréme"e 
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الماد ة منطسرف المسشرع بموجسب الماد ة الاولى منأمر رقم 712-74 المشار 
اليه فان الاستان أحمد محيو قد اعتمد عليها فى د روس الخاصة 
يالمتازعات الاد ار 1 کا فو ان نذ كران المشرع الجزائسرى 

بعد الائسه دذ ه الماد ة المذكورة قد أعساد صيساغتهسا ويذ ات الالفاظ 

الان ة السابعة E E E‏ المتم للىقانون الخاص ياش اء 
الولو الع 


ولسنا ند رى لماذا يلخي المشسرع الجزائرى نصا سم يعود للاخ 


1 انه لم يعد ثافى تاريخ المجلس الاعلى ان أصد رت الخرفة الادارية 
حکما فى المواد الجنائية »ولا الغرفة المد نية حكما اداريا سسب 
ما ورد e E E OF‏ 4 


218 63 ذا الننصيحتمسل ان تكون له أدمية فى خالل قائون‎ dh 
1 ألخاص‌بانشناء المجلس‌الاعلى نظرا لظروف المرحلسة آنذ اك بسب‎ 
ا الگانں للقصاة المتخصصين بالخ رف الموجود ة ہالمجلس‎ nl 
. الاعلى ه وآن هذا القائون كان أول اجراء هام يتخذ ءالمشرع آنذاك‎ 


لکن دملا النصاس يعد مەحتملا بعك صسد ور قائىون الاجزرا*ات 
المد نيسة لاه يتضدسمن تناقضا صارخسامعلى المشسرع الجزائری تد اركےه 
ان یزداد مدا التناقشضش اة بالرجسوع الى قسائون الاجرا* ات المد نيسة 
غیت ارد المشرع الجزائرى بابا كاملا يحسدد فيه اختصاص الغرفة 
الادارية ال نصت الماد ة 4 27 مندعلى مايلى : ” تنظ ر الغرفة الادأريسة 
بالمچلىسالاعلی ابتد ائیا ونہائيا” ؛ 


1 الطعون يالبطلان فى القرارات التنظيمية أو الفرد ية الصاد رة من السلطة 


الات ارت 5 


2 الطعون الخاصة بس هد ار اع و ارو الا ف مسشروعیه 
الاجرا۶! ت التى تكون المثازعة فيہا من ا-ختصاص‌المجلسالأعلى : 


س سسس سنب 


NAKIOU = cours de contentieux adnini stratif e Ouvrage précité 


i کل‎ Dre fio 
0 /« Page 81e 
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اذ ن فهناك تعاش وتناقضبين نص الماد ة السابعة من الاأمررقم 
2-74 7 المتم للقسانون الخاصيانشاء المجلس‌الاعلى الذي يجد أصل 
فن المادة 5 الملسغاة والسابقالاشارة اليهاه رالسادة 274 من قائلون 
الاجرا۴ات المد نيسة ه واذ ا أخذ نا بالفكرة أن النص|الجد يد بي الت 
القديم فان المادة 274 من قسانون الاجرا* ات المد ليسة تعتبر ملضاةه 
ولا نعتقسد أن السشرع الجزائرى يسنوى الىغاء هذه الماد ة ٠‏ ولذا تفاد يا 
لكل ذا الخلسططل نقسترح على المشرع الجزائرى الغاء الفقرة الثالث:ة 
من الماد ة السابعة منألامر رقم 279 الي القساتون ال امن 
بانشاء المجلسالأعلى نظرا لعذم صلاخيتها سن العاحية البلية : 


f Jordan - Center of Thesis 


ان !احابيعة الخصوصية لاغرفة الاد أرية با مجلس الاعلى نتعرض لسا 
بل اکر ن اة قادمة ءال لايتشتم 1۵5 لظن لاف و 


الفسانتة ال ي 


۰ گل نقطة فى غاية الاد مية ه وتكتفي هنا بالقول ان الغفرف 
يتا" على اقتراج من الرس الأول شاا فى ذلك كسار يي 
الموجبود ة بالمحاكم الايد اة كما ا باه فیما بعد ہ ن لس 

چ أن اقسام المجلسالاعلى واقسام المحاكے تنشأً بشرار من وزير العدل 
کنا ا زھے الماد ة السابعة من الامر رقم 72-74 المشاراليه ء 


n1versIty O 


Reser 


وذ اعلى خلاف اقسام الفرف بالمجالسس‌القضائية التى يفلست 
امسر انشائها من السلاطة المركزية ريكون بأمسر من رئيس | لمجلس القضائي 
بعد أخدذ رأی النائب العام طابقا لما جا فى الفقرة الثانية من الماد ة 
التاسعسة من المرسوم المذ كور أعلاهء 


tS 


Rig 


ونحن لا تسری أآی مبسرر لهذا التمييز السذىأخسذ به المشرع الجزائرى 
اذ يبدو وکاره اعط أممية اكسثر لاقسسام المحا والغرف بالمجلس‌الاعل ى 
فی ہین لم تول اقسسام ا فرق بالمدالسالقضائية بهذ ه العتاية 
من طرف السلطة المركزية حيث أوكل أمر التصرف فيها ال اليا ب 
e ê‏ 


00 ا 


عن تشكکيمل الفرف پالمجل. س الأعلى بكر ا ا 
تسضم ریسا لہا وصدد من المستشارين س ذا العدد غير ثابست بين 


کل الغرف بالاضافة الى ممشل التيابة وهو اامدعي العام( ؟40004) 
گم( ) » ولايمكىن لاي ةغرفة أو ق | E E E‏ 
2 ا Yl e‏ پمەحښ رد أعضاء على الأ 

س ¢ 


‌ 


L1 ees 4 


لر او طبقا للصاد ة الرابعة من الامسرالمذ كور سالفاء وبمناً 
الغنرف الاخریء الا أنه يمكن أن تجتممغضرفتان للفصل فى قضية 
3 5 


معينة وفقا للاجراء اذى أورں ته الفقسرة الرابعسة من الماد ة السابصة 
© 
هن الاسر السصاد ر فى 1974 المشار اليه وا تی تلص عل أن الرگیس الول 
O‏ 


۶ 


يس الغرفسة المختصة أو الغرفة نفسا يسسوخ لهم تلقائيا أو بطاالب 
ن النائسب العام احالسة قسصل كل قضيةعلى ”يئة مكونة مسن غرفستہږہن 
جتمعتن ٠‏ ويعون فى دذ ٠‏ الحالة الرؤيس الأول الخرفسة الملدقة بالغرفنة 
ختصسة ولا يسوغ لهذه الهيئة أن تبت بصفسة تانونية الا بمحسضسر 
ستة أعضساء على E N‏ نائبه السذ ی يرجم رأيه 
#تد تعاد ل الأصواث / 


وى حالة ما اذا كانت القاسية تمشسل اهمية يالغة يمكن للهيعبة 
پامکونة من #رفتمن مەجتمف تەن أن تسدرر الخ ااقضدسية على امالس ا لاعلی 
> ج 

لمجصوع رف ه رعند دا ن الرئيسس!لاول دو السذى يترأساجتماع الشرف 
An‏ 


غرف فة 


SI 


٣ 


ryof ble 
Deposit 


- Lib 


جہن نی ن ت و نے پر سے 


ا 
1 الماد 2/15من الامر رقم 4 2-7 7 الصاد ر بتاريخ 12 يولير 4 رالمتمسسم 
تاتون 5 2186 الخاص اتا الجلينالأعلى ت ال رين اة 4 707 
صفحة 798 . 

) 2( دنا انس ذ اده کان موود | فس الفقرة الرأيدة من ألماد ة الشامسة بقانون أ راء 
المجلسالاعلى ه وقد ألخيت مذ الماد تيموجب مر 4 72-7. 


«f. 


Deposit 


brary of Un 


1 


کا6 


ا شت اعد اد جسد ول المجلس اه فسان رو“ سا۶ اضرف د م المختصون 


یاعد اد جد ول جلسات غرفهسم ۾ على أ تسنسد دده المهمة الى الرئيسس 
الاول و نائب ەه فس حال اس جتما ع غرفستەہن أو اتف + 


ونسظرا E‏ ا سیر الاعتال ك 
ازا ا ان تخصص لها الضرع الموالى : 


السلسرمع الثالث 
a‏ 
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EE مگتب‎ 


يتالف من ! المکت 


1versity O 


کک 


- الرئیس الأول لامجلسالأعلى. 


تائس الرئيسس . 
النائسب العسام 


1 
d - Li 


1 


. التائب العام i‏ أو المدعي العام الحميك . 
الر يسا ا ر العميد لكل غرفة . 


eserve 


عن سر لساب ٠‏ المكتب یمکن ا ا حلساته بمساعد 5 رئیسس 
اب 
لتابسة الضبسط ه وقد E‏ الثالشة SS‏ 


يما یسلى 


أ 


telîs R 


تسین عد د ووقت الجلسات . 
2 ضبط النظام الد اخلي للمجلسالاعلى . 


. /⁄, 


Deposit 


کے 6 


وعلى الرم من مراع هت و الان ان لااد آ حه م ن 


E 2‏ الثلاشة مهمة رابعسة تتم ف توزیم القضايا على الفسرف 
e E‏ ان الماد ة الرايعسة من ذات الامسرصريحة 
أ . ۰ ۰ ۰ . 
س ری فی ددا المجال ان تنيسط. مذ ه المهمة بالرئیسالاول للج 
انيا كتابة الضبط ؛ 
= 
( 2 : 
‌ تتکون دل سك 4 الكتابة من رئیس لہا و سبصسة کتابت بمع د ل کات 
9 
0 ا ا 5 : 
کل عون والشکاوی وتحیلہا فیا بعد الى مکستب المجلس‌الاعلى ١‏ كما 
د تقوم بتسجسیل ود 
تتم بتسجسيل وتبليع كل الاحكام الصاد رة عن المجلسالاعلى , 
5 
و او 5ا ال ا 
ک ترحمسة کل الوثسائق اللازسة للمجلس الاعلى : 


٤‏ پک من الاستقلال أى فى 02 لے يکن وة شار ب 
سر حنم ےه اللطظروف . 


0 خلافا ا ا ا . 
زك . + ۰ 0 : 
يعلى اننا نرى ان المشرع الجزائرى لم يختروانما الضرورة الملسة 


nû siratif, oOuvrage préci té 


Lib 


(1 J2 Dre Aa MAHIOU - cours de contentietx adi 
Page 43e 
(2 )¬ Dre Ae MAHIOU, ouvrage précité, Page 31. 


ا 
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استمرار الازد واجية ونكرة اللطام القضائى المختلل 


کین من ادل عرضنا لانشاء المجلسالاعالى فى الفصلل الاول أن 
«سرورة اقتضست وجود مذ ه الهيئة القضائيسة الجذ يد ة » والتى يري الاستان 


EN‏ محر ی انشائہ ا ادد ارا للنط ام القضائي ا 


الد 


وحیسٹ اه کا ر 


نبا توحدسدك بانب المحاكم الحاد ية اوه الامتلال 
لاه محاکم اد ارية تشکل ”هس فض اء اد ری دستقل ماستمسر ب اء 
وده المحاګم الثلاثع حستی حسد وث الاصلاح القضا 
ح تستأنف أو تنقض آمام يسئة قضائية عليا واحد ة وي المجلسالايلى 


of Jordan - Center of Thesis 


وای ر القضائي بالنذام المختلسط ١‏ لذانقسم 
نا المبحسث الى مط لبون تعالج ض‌الارل استمسرار الازد واجية بعد الاستقلال 
ا الثاني لمناقشة فكرة النظاام القضائي المختلطا . 

( 

^ 

2 المطلب الاول 

ك 

ك ا ستمرا رالا زں وأاجية القضائية بعد الاستقلال 

6 

5 لم يتخذ المسشرع الجزائسرى قبل الاصلاح القضاعي أى اجسسراء 


Rt 


بهسد ف الى الفاء المحاكم الاداريسة الثلافة اللتى أشأدا الاستعمار 
ئی بلاد نا ه لذ !ا استمر ت الازد واءحية القضائيسة بعد الا ستقسلالء وسوف نتع رض 
ل آرية المورو3ة عن ,العهد :الإ حتلالي ,٠‏ 
س 
Dr. A» MAHIOU, ouvrage prêcité, Page 3î‏ 
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2 
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ا 
السرم الأول 


اذا کان بعش الفقهاء يرون أن المشرع الجزائرى قد اتج 
5 سوب الاخة بالنط سام القضائي الرت محرد اد ائےہ لا 
جہن ! المجلىسالىذ ى يسوم بالسد ور 'لمزد رج أُی د ور محكمة النقض ومجلسس 
و چ ا ا انشاء المجلس الاغلى لم يقض 
ا ألا الاسر اللدى يدفعتا الى القول lL‏ الد ور المزد وح الذى 
تح المشرع للسمجلس الاعلى فيه مان ل رار الا رد وا ی کے 


8 of Thesis 


الرغسم من و سوك ية غلا واد ٤‏ » 


ا 

> واذ ا كانت وحدة القضاء قد تمستا على مسستوي قمسة المرم القضائي 
5ن الناحية الشكلية أى وجسود محكمةعليا واحدة ‏ فان الفصل 
جين السسلطات الادارية والقضائية لايسزال على مسسترى القاعدة حيبت 
استمسرت المحاكم الاد ا رية الثلاة التابعة لسوزارة الداخلية فى البقاء 
لی جانب :المحاکم العاد ية مشكلة بذلك النغاام القضائي الإد ارى 
المتقيل عن القضاء العادى كما كانعليه الوضسم أيام الاحتلال . 


رما یمکن ملاحظسته بهذا الشأن دوآن هذه الاك الادارية 


6 


يتواصل نشاحاهسا بصفة طبيعية لسببيين» أولهما عملي تسشسل 
تفس ااسقضاة المختصسن ی المحاأال, آلاد اری وٿا نیھما قانوني متعلق 
ج عال a‏ ترتیسسا الاختصاس حيست انتسزع من اختصاسها نظار السطعسون 
ا پتجساوز السلد!سة الموج هة ضد القرارات الاداريسة التنظيمية 
أ الفرد ية » والمنازعات المتعلقة بالوظيف العمومى امن ت ,وة 


المسائسل مياشسرة الى الغرفسة الاد ارية بالمجلسالاءر( 2) 


{SR 


IR 


J) = Jobe Joinville = T 1. Ouvrage précité, Page 69»‏ 1( 
( 2) اعادة ترتبب الا ختصأاص وح عل بعض المسائل من اختصامر] شرفة الاد ارية وعحل دا 
تصت عليه الماد ة 24 من قأنون 218_653 المتضمن أالشاء ا لمحلس !الاعلى 
e. / ٠‏ 


Deposit 


09 


فی ES‏ المرحلىة السابقة على الاصلاح القضائي حیث کانست الا زد واجية 


An 
العا ديا والجاكم. الاد او + لكين السرم الوزاسق اخحد ةه الا‎ 
بحس الاعتبار هاب لسم یکن پامکانه آشذااك احد اث محكمسة تنازع‎ 8 

© 
Tribunal des Conflits } 3‏ ( نظا سرا لقلهة الاطارات القضائية فنصت الماد ة 

0 
2 5 مالستى الشيست فيما يعد س والمادة 4 من القانون الخاص‌ انش نjء‏ 
ل المجلسالاعلى اذ جاء نى المادة 5 امكائية نظرأى غرفةفى أية 
= قشضية مهما کان توعهسا ه یمعلی | الاختصاصر ضير مط ررح 
ع اا هاما الماد ة14 فجاء فيها ” فى المسائسل المتعلقة بالمنسازعا ت 
ت الإ اة اكا تقضنت الفرية الادارية حكها بدا الان يكون لها الق 
التى أصسد رت الك کا الو فى التصد ىللقضيسة واصدار حسكسم 

¢ 2 

ت 
3 وف حالة ما اذا فصلت اح دى المحاكم العأد ية فى قضية أد أرية وطعسن 

ل 
ی راتا اط ان حسق الغرفسة الاداريسة ف التصسدى للقضية فى مشل 

هسد ہ الحالسة فيه ادد ار لمبد! التقاضي علں د رجستیمن ٥‏ اذ فيه تفویست 


ته الفرصة على المتقاضسي ٠‏ لان الغرفة الادارية اذا تصدت للقضية فهيى تفصل 
فیا اول ا چ د رجسة ه فى جسن انا لسو نقضت الحكم وأحالت القضية 
الى احدى المحاكم الادارية الشلاثة ه لما اعت على المتقاضي أية 


4 


حیسث يملح احق لصاحسب القضسية فيما سل ا يعن بالا ستتتاف ء 


فرصسة 


All R 
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فبعد انشا“ المجلس,الاعلسى وتريع-ه على قسمسة اله القضائي »لت 
المحاكم الاد ارية الشلاثسة موجود ة فى كل من ودران وقسنطينة والجزائسر 
وقد استمصر درذ ا السوجود حتى ب خلالاصلاح القضائي حيز التدابيةهولو 
تساءٌلنا لمادا لسم lS IEEE‏ المسشرع الجزائسرى ه ویکستفي بالىحاكىم 
#العاد ية ء لو كانست نيتسه الفعلية تتجسه نحو الاخسذ بالنطام القضائي 
الود من :هنا فهر افيه التراى الحدى تقول أ ey‏ الان 
َ انشائ للمجلىس الهلى لىم يكن يقصد القضاء على الازد واجية أو 
شى اقامسة نظام قضائي موحد بسقد رما کان یسفکرض ایجاد حل سسریسع 
6 ا لتسيمر السشر”ون القضائية مم ما اقتضته سياد ة الجزائر 
6 و ی ال کر ی ا 


ت ولم يكسن بالامكان آنذ اك اتبا النظام القضائي المزدوج ءلان‌العدد 
ى WT‏ لايشجسمع على ذ لكه 
Sk 4‏ ةاجتا ةة اشا لشن رة 
جقضومحكمة تنازع فى بسلاد نا ه فكان الحل الامشل فى ذلك الوقت دوالمجلس 
کا لاعلی س كما فعلت بعض‌السد ول الاخرى الحديثة الاستقلال كالمفب مفلا__ 
٣نی‏ يسقوم پسد ور محكمسة النقضتى المواد العاد يسة ويد ور مجلسس الد ولسة 
1 بفى المسواد الادازيسة . 
5 اا الاک اواو ااا ن اجن ق اوو وی ات کا 
رکجسد قاعد ة الازد واجية القضائية فى الجزائره وكانت ضرورة استمرا ردا تكسن 
ی جهسل مصی رسا ء فلسشا ند ری من كان ل الطابم المو#قتآنسذ اكء 
هي المحاكم الاداأرية ٠‏ رمز وقاعدة الازد واجية القضائية حيث كانت 
خشكىل القضاء الادارى المستقل عن‌القضاء العادى أم دسوالمجدس‌الاعلى 
لوحسيد المذى يجسسد وحد ة النطام القضائي فى قمة التنظيم القضائي ؟ 


» /« 
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أن الاب على دده التساو لات ررد = بعد فترة معصينة من السزمن 
وعلی وجه التحديسد بعد صسدور قانون التنطاء م القضائي سنس ة1965 
حيث أد مجست هذه المحاكم الادا ET‏ المجالسالقضائية 
وتحوالت؛ ألى غرف اد ! ا التنظسيم القضائي الجديسد ٠مم‏ ملاحطاة 


آنا اح طا .ست بەوقع ما آی طا لست مو سول ف ال ا ن وقسنداینة 
والجزائر . 


الفسرع الثاني 


المجداكم الاد اة فس طل الا سمقلال ( قبل ا للاح | لتا زسي) 


بخص وەں د d‏ المحاکے الاد أريسة الثلاة ف سا الاستقلال ا سك ر 
مرسم 563-63 بتاریخ 14/ 9/ 963 ایسمسع E‏ 
بالنةا سر والفصل ض المنازعات الادأرية بصفة فرد ية أى أن كل رئيسكان 
ل الق أن يختصبا لفصسل فى القضسايا الاد أرية التى تعرض عليه بمفسرد م 
وذ لك ثظ.سرا لعدم ووك الیل ل الكاي ٠‏ ه وا لوضصع-ية السيئة التى 
ت کان یعانیسہا قداساع القضاء e‏ ا ا المحساكسم 
لادا ری بالیست فی امنا زعسات الاد ار 


e 


ن الحكوسة ( 0mm sare du Couvernement‏ )ە وکا ن ذا الاجرا مقصور | 
E َ‏ ا المنازءسات المتعلقة بمواد الضرائب المباشرة والرسو م 
Taxes assim lées 2‏ ( على اتآ مت ديما بعد ال کل الا زع ات 
04 


E Si 2‏ امال کک مخ اا ف ات 
e‏ ا نظرا أت.أ -: عدد القضاة بصفةعامة .٠...ة‏ 


©“ 


ere aE LT CORT TTT TTT Fam rT rrr maa air ka. r mat 


د 
Décret N°€3-363 Cu 14/09/1963 Journal Officiel N67 bis du‏ — ) 1( 
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الا أ ن المشرع الجزائرى رغم ند رة القضاة الاداريين وقلة عدد 
٠‏ القضاة بصسفةعامسة »ءفضل الإيقاء على دن ٥‏ المحاکے الاد ارية بى للا 
کم من الغا ئها ه حيسث اتضح لنا من العنض‌المتقسدم ومسن خلال المرسوم 

المذكور أعلاه أن ن المحاگے الشلائسة تقریسیا کالىت تزاول نشاداہا بعضو 

واحسد » حیث سمسح زیر یمنرد أن یفصل فی کل ما يعرضعلیه ممن 
قضايسا ادارية وكسان رئيس المحكمة الادارية للجزائسر العاصمة 
صو الرئيس بالئيسابة لكل من محكمسة ردران ومحكمة قسنطينة كما 
سيق د کسره : 

وما تجسد ر ملاحظت د أيضا أن قاتون 18 جوان 1963 ا 
بائشاء ال ا قد ندا م بسداخل ددا الم<لسغرفة ادارية 
وة فر الها اك الا رة ى الةو ا ف اليا مهمة قاضي 
.النقضنى الا م النهائية الاد رة عن الهيئات القضائية الاد أري ية الد ياه 
رکد اة قاي ول و اهر د وة و كق افا ال 


hes1s 


فهذ | السقانون قد نظسم المنازعات الاداريةن‌القمة أى بدأخل 
5 المجلسالاعلى ٠‏ رلم يمس‌المحاكم الاد ارية الثلاثسة التى استمرتفى البقاء 
E E‏ الان ارى الفرسي E 31 ET‏ 


1b 


CSEfV 


pew‏ ا الاما اح ۰ الاک دار بل 
املال انيت ساعبے الوا ية اام ان محل ال اکت 
إجالاختصاص الم حد ود » لأسن يعد الا ستقلال ۾ صارے دی صا-ميسة الاختصاص 
المحد ود ء والغرفة الآك اة بالم ولس الأفعلى دي صاحبة الولاية العامة }1 


All 
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فل لے ن اعا ا رالانا اعم جو 9 اا 
2 نتفق مه حسول اده الشسكسرة 6 دیس أن اختص اس دد ه المحاكم 
اق کا ماي ٠‏ وة بو جين نظا لحد غوامل: متتو 
RR‏ کا امن اطا ا فف الاق ےن 
( 
تفط رما الخة الاد عة اا وة لو الى ا ا اون 
تجاوز السلطة ءلسكن ذا لايجعیل من اختصاصها اختصاصا محدودا 
لن الممشرم الجزائسرى باصداره تانون احداث المجلس‌الأعلى لم يتعبرض 
لجاک الاد ارية ولا لاختصاصهاه بل أن المشرع على خلاف ذلك 
وي اااي ال الاو اردنا لاغ ا ا فهر و ا 
ى نقضالاحكام النهائية التى تصد ردا المحاكم الادارية الاخرى 
نى الفصل فى بعصض‌المسائل كأول وآخر د رجةه أما اختصاص المحاكم 
لاد اریة فبقی طليقا مسن غير قسيود ٠‏ وعليه فإن المحاكم الاداريسة 
> 1 


i 


T 


مجو ۰ 


خلاصة القسول أن النظسام القضائي الجزائرى قبل الاصسسلاح 
القضمائي كان مخالفا تماما للتباسام القضائي الفرتسي من حيئثالهيشا ت 
لبفضائية العليا ٠‏ ففي حن كانت تود بفرنسسا ديئتان قضائيتان 
E‏ فى ملس السد ولة ومحكمة النقض كل فيمساً خصسه 


(1 ) -* Dre Ae MAHIOU ~— ouvrage précité — Page 39. 
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من المنازعاته ثسم محكمة التنازم لفض الاشكالات التى تثشور بينهما حسول 
اللخعصاص »قان الفخبام القضاشي الجزائرى: فة اعتتدعلن مضا 
البغة .للها العا الواختوة الف كةي الاس الاعلى) هة 
e Suprême J)‏ 

قال جد يد ادان فى دف المرحلة دو اعا الو لى الى 6 ان نويد 
القضا' قد تحقق فى قسمة الهم القضائيعكس »ما كان معمولا بسه فى 
فرئسا ٠‏ لكن المحاكم الثلاثة التى أوجسد ١ا‏ الاستعمار قد خلت موجود ة 
حتى بعد انشا* المجلسالأعلى ١‏ وآصبحت الأحكام الصاد رة عنها تستأئف 
او ققق اا الو ١‏ ل ا ةيا لون الأ عي الموج رو الور ن ا اة : 


ان وجود ذه المحاكسم الادارية واستمراردا تابعة لسوزارة الد اخلية 
ولينن لوزارة الفدال يشكل فى عه فاه ظامها فاقيا اف ارا مخفلا عن 
حجهات القضا ‏ العادى 6 ویجسسدك الا زد وأاجيسة القذيائية فى القاعك 3ء 


E E IE E E E 


المبطلسب الثائى 
نظام القضا* الhlkal‏ ` ) (Ssystème Juridictionnel Iixte‏ 
أجسمسع الغقه على و سود تھا ا مسین تضاشیہن تقلید يین ف العالم 


همسا التذلام الموحد والنلام المزدوج ٠‏ دذان التظامان يشكلان كتاعد ة 
عامة المرجم الأساسي للد ول. الحديةالاستقلال التى تريد تنظ عد الت 


(1 ) = Dre ûe MAHIOU - ouvrange précité ~ Page 16. 
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I OS 


جور ان مذ ه السدول الحديثة الاستقلال لسم يكسن بوسحمسا دافا 
أن تختار اف ن لا امن ٠‏ ن الد ولة المستعمسرة لا تترك لهسا 
لمجال کی تختارہ ہلل تفرض علیهسا تطاامہا أ لقتہا بي ومسن تم نان 
O N E E OE DS‏ 
iS‏ نفسها تسری فی استمرار ذلك الإرٹث أ قانونيا لہا 


پ 

0 س ا 

ع 2 نتعرف عل النطاسام القضاعي المختلط أكثر من خلال أ 6 
لالت تکزعلیپا e‏ تکسون موض وع الفرعہن التالیہن : 

= 

E 3 

5 أ سس | لتطام القضائي المختلسط 

ان الد ول الحد ية الاستقلال فى غالب الاحيان تسعى الى احداے 
يمرا تعلى النظم القائونية والقضائية الموروثة عن‌الاستعمسار لجعله” 
اثر تماشیا راجا E‏ الجد يسد : کک E‏ ا 


زد ين yT‏ بنظاہ ود ة ا أ ا 
لضن ه الوك ة القضائية تعمسل على eg‏ من co‏ 
تنظ ر فی جس ۹ فیس کل المنا زعسات الاد ارية «ولایمگن اعتہا رالنت اسسام 

القضاتي المختلسل نظاما قضائيا جد يدا مستقسلا عن النالامين القضائيسين 


E IRE O E 
= 
سرامي‎ e a الج زاقسری ن‎ Rk 8 ملا‎ )0 


اتی a.‏ ا ا e‏ ا الکئصر 


بصسری 


e 


EAE 


آم my‏ ¡ عليه تدا التذاام سس وجسوده يكمسن 


قمعظم السد ول التى كانت مستعمرة فرنسية وأحرزت استقلالها قد 
ا الرقابة القضائية على اعمال الاد ارة كن باش كال 
مختلسفة » وپهسك ف التبسيدا رفضست دل ه e‏ ألا زد راعجية القضائية 
اة ا قا تاغل ران وهجا الققاق :ملش اغلن (Cour Suprême‏ 
وقسمته الى عدة غرف من ضمنها الشرفة الادا E SEE E‏ 
بالفصلل فى المنازعسات الاد ارية ومن شم تقوم بالرقسابة القضائية علسسس 
افا الادارة »على أن بحص ذه السد ول توكسل القع یکل الاعات 
الادارية الى الغرفة الاد ارية بالم<لسالاعلى » بمعنى أن الهيئة القضائية 
الوجيدة المختصة بهذا النوع من المتازعات دى الغرفة الاد ارية الفريد هة 
مسن لوعها فى ال الندام القضدائي LES SN AEN GN hs‏ 
ار وا تو الا بالغ MST‏ 
أو بالقضاء الكامل ( contentieux‏ ) 6 فالمثازعسات الاد اريسسة 
کا وا ن توعها تجد لها حللولا مام الغرفة الادارية الموجود ة 
بالمجلسالأعلى كما دو الشأن بمدغشقرء خلافا لما دوعلسيه 
الوضسسع فی الجزائر اذ تنظ ر المنازعات الادارية على د رج+ستين» فتنظاسر 
طالبسات التعويض كد ر+ ة أولى على مستوى الغضرف الادارية الموجسود ة 
الال القلا ةة مخ امكانية استكناف أحكامها أمام الضرفة الاد اريسة 
بالبدلسالألى »فى حين حن على الغرف الادارية الثلاتة النظر 
فی الات الالغا هان انيطاست اذه المهمة بالفرقة الاد ارية بالمجلسس 
الاعلى لتنداسر فيہا كأول وآخرد رة حالياً . 
a e‏ 


ال يتوم بد ور محكمة النقض ومج لسر الد وة » من شب ti‏ اا محكمة التنازع 
تظرا لعدم دارج مش اکل تغازع الا ها ص الكون:الييكة القضائية موحد 4 . 
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لدا سين رأة الى الاساس التخامن او القاتون ال ى م اي 


دف ا اللاام والسذى يسكمسن ف الندا امسين الموحد والمزد رج »فان فة 

ا اسفن واقتعي فرع دان الفو رد الق کا ت هة ور 
© البلد ان خسد اة استقلالها ء الامسرالسذى حسثم عليها أن تأخسذمن دناوهناك 
ل ا ا اة کن کی شبه منتتآسےم . 

ن ا اا ى 4 الجزائرعند قيامهاأ بالاصسالاح 
ا ئي كان بامكانها من الناحية النظارية أن تختار بيسن وحدةالقضاء 


EE NTS‏ 1 ا لہریا .انی رین الا زد وأجيسة القضائية علي الستما الفرنس 


e 


Jord 


a OS I E‏ ا ال يمرا تة الل الي 
ج وألا قتصاد المتداورء ¦ ن الجزائر کد ر E‏ تأامية رفسد ا خت ارت الاشستراكسيسة 


yO 


LZ‏ تېسہن موقفها من ١‏ ق 1 ندامة الا جنبية م ولذ ا اتسار 


٠الجزائر‏ نام ا لیے اء ا لمود د وید ا -خله ا سےا ر سے3 مكلشة بال اسر فب 
الما زعسات الاد ارية"” 4 


5 


,يسكسن فى وسعما أن تتبع النتاسام الموحد أو الثظام المسزدرج من 
الناحية الہملسيسة لأن دذين ا لايتماشيسان الا مسم الىد يمقراطية 
الغرسيسة والاقتصاد المتط ور » شم يصسل الد گ تور( #ا۲#6) السى نتيجسة 
ودي ان الجزائس, بمسا نها قد اتبعستالاشتراگيسة »معد د ت مرقفها مسن 


يفهسم من وجهسة نط رالد كتور” ياقلا سه۸ " اق الور ل 
ا 
لآ 


دد ينن انا مسين فاش اا پو سل 4 الق اء مس تخصص اتا بد أ E E‏ 
ا SNES‏ 

19ع 

وکر ا اد کتور تسد وقسسم س لبس یت اشتلد ات خر ول الاوز 
ا AN‏ ا اوا د نة وال حتماعيسة والأنظامة القضبائية ه دپسو یسرب ا 


تول بل موقسفى الج زر من اطا مسہن القښائین E‏ الا شتراگسي ةن ' 


سم ا e‏ 


(1 }.- eB» YAGILA ~ La justice aiministratiyze cen Algirie ~ Thêse de 


0 Doctorat ~ Algex' 1972 ‘- Page 15e 
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وان الاشتراكية مي التى دفعتبالجزائر لا للأخذ _أسل , 
النظامسين وائسا للاأخسذ بهما معا ء حيث أخذ ت الجن 
القضاء ود اخله أجهسزة خاصة بالمنازعسات الان| 
ياقلا( ا146 ) , 


سدذيسسن 


رية كسما يقسول الد كتور 


ی رفضصه الد كتور ”ياقلا" من اليداة 
ا م ٠‏ د انه 


بنی عليه وجهسة تخاره ( أى اة ل ی ا ن ا 
e‏ ا و النتيجة التى تبتادا فى النهاية و أن 
رأيەعلی أن الجزائر أخسذ ت " بوحد ة القضسا* وبد اله أ 
بالمئازعات الاداريسةء بمعئى أن الجزائسر اد مجست النظامين السو 
والمسزد رح ئی شكل نظام واحد يسم بالنظام المختلط. حيث يأخة 
بخصائص موجود ة فى النظسام الموحسد 


جهزهة خشاصسة 


وخلافا لرأی الد کو رياتلا" 


فانتا تسر آنه ليست الاشتراکة ی از 
كانت الد افع الاساسي 5 


۰ ا ا تم 
u‏ للخل يەن النظاامسين التضائی ہن ولكن الضرررة 
مي التى فرضست ذلك ه ود ليلنا على د ذا أن النذام الاشتراكية وعلى رأسما 
ال١‏ 1 أ . 8 چ . ۰ ر تم 

يسة أممية » پمعمش E EDS‏ اا ع لاک 


٣ ٠‏ وتشصیەں مہات 
Se ia‏ 8 النظ ام الاشتراكى يرفض الرقابلة القضائة 
عمال الان ارة اا صا رذ فی النضام ز 
علی ل د ارة با لشکسل المتدارف عليه فى النذام ف اعت القخراء الاداری 


. /« 


س 75 — 


السفرع أالثا تی 
مھزا ت النطلام :ا لقضائي المشتسلط 


على عكسس النظام القضائي المزد رع فان النظام القضائي الموحسد لايولسي 
NTE‏ الفا ةو و ق القتانون العماموالقانون 
ااا فى هذا المجال النظام القضائي الموحد الموجود فى 
المملكسة المتحد ةه مح ملاحذلة أن هنذا الا تد طسرآت عی۸ بی سض 
التجد ید ات في الستین الا خيرة تیه لط رر الفكر السياسى رالا قتصاد عوالا ج تماعیی 
حیسث داور مه د ور الاد ارة ء فلسم يع سف مح صو را | فی المہام التقليد يسة 
ك ê‏ يف a‏ الاقتصاد ية ه الامسر 


1 


y of Jordan - Center of Thesis 


2 الادا | | الترا : 
٤‏ ا لاد ریسه E‏ من ا ال بسك 6 و3 ا یود ئ eT‏ الدسى 
حٍ٬تشسابسك‏ العلاقات فى مجال النشاط الادارى وطاہور تزايد المناز عات 
e‏ يسة ه فنتسيع عن كسل هذا التطاسور » تخلي القاضي العادى السبريسطاتي 


ج عن التظسر فی بعش امتا زعا الاد اریة گیں تنظ ر فیہا بعصضالہی شات 
لادا ريسة المختصة والىتى يخلب عليها الطابع القضائي » نذ کرعلی سبیل 
المشال مجلس التعدل سم اذى خول له" قانون التعليم الصادرفضى 
19217 ا فى الطلسعون الموجهة ضسد قسرارات انشاء المد ارس 
واا ركذ لسك الطعون الستى تشوريين السلداات المدرسية 
والمعلسين من تاحية أو بينهما ويون أوليساء التلاميذ من تاحية ثائية. 


Reserv 


1ghts 


لادا EE‏ حجمها لايزال ضئيسلا مرش لف السياق ٬فقد‏ تطور 

نظام القضائی الا مريکي ا فبعيك ن کا نت المحاك العاد ية نى التظط ام 
ا دای صاحبة a‏ الما u‏ 
E‏ 


Af 


( 1) د ٠‏ فو أك الع طار ‏ القضاء الآداري ( د راسة مقا رنة) ه د ار النهضة العربيسة 


سغحة 165 . 


. Fe 
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کنا کا و ای ال ي ا اله ال ان ور اا ت 
فان النظسام الامريكى سح کونه من حیسد؛ المبد أ یتضمن‌محاکم عاد ية 
ويعسض الهيئات أو اللجان الاد ارية ذ ات التاابح القضائي كتذيره البريطانى 
الا انه قسد خالفه من الناحية العمليسة ءففي حين يق المشرع الانجليزى 
استاد بعض‌المسائسل الاد أرية الى لجان أو ثيثات باصسة للفصسل فيهاء من 
دون المحاكسم العادية فستصسد ربشأنها أحكاما تهائية ( باتة) »فعلى 
خلاف ذلك تجسد المشرغ الامريكي قدقرراختصصساص هذ ه اللجان رالهيئات 
الادارية ذاتالطابسع التضائي ض المرعلة الاولى من الخصومة فقطء آنا 
المراحل الاخسرى فهي من اختصاس القضا العادى . 


وف ذا يرى الدكتور نواد العطارآن” النطامالمتبسمع فى امريسكاا 
هو نظام مختلىدا »فهو أولاء نظام يقسوم على فكرة ازد راج القضاء فسى 
المرحلة الاولسى منالخصومة القضاثية ه ومن شم تخت المحاکے العاد ية 
بالخصومات التى تتشاً بين الاضراد يعضهم بالبعض الاخره أو بين الافراد 
والاد أرة ت فى حون تختسصر,المحاکم الاد ارية بالخصومسات الادارية الشى 
غا ها الارن وال موا جو الاد لدا 


وثا نيا هو نظام يقوم على ضكر ة وحد ة القضاء فى المراحل الثائية 

اى مراحل الاستئنساف والنقض فى دن » المرحلة الاخيرة يختسالقض اء 
العادى وحد ٠‏ بالمنازعات الت تنشاأ بين الادارة والافراد أ 
السوا 0 
پعضہم عض علی کو 
وهذا ما كسان‌سائدا فى الجزائر ابان المرحلة التى امتد ت من الاستقلال 


عليا وحيد ة أذ وحسد المشرع الجزائرى الازدواجية التضائية فى هذه 
ا او ا د ار اانهشة العربية «عرQ‏ 16ر 
و 


و بين الافسراد 
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الهيئة القضائية الواحد ة ٠‏ فى حين ترك المحاكم الادارية الثلاثة على حالما تنذااسسر 
المنازعات الادارية باستقلال تام كد رجة أولى ولاد غل لها فى دذ! المستوى مع القضاء 
العاد ى على أن أحكامها تستأنف وتنقىض آمام المجلس!الأعلى ككل الأحكام الصاد رة من 
المحاكم العاد ية الد نياه مذ د الازد واجية نى القأعد ة والتوحيد فى الغمةه تحدل من 
النظام القضائي الجزائرى فى مرعلة ما بعاد الاستقلال وقبل الاصلاح القضائي ناما 


ان النظام القضائي المختلدل فى الجزائسر قبل الاصلاح القسضائي يعتبر 
الاما الارن للنقاهام الها السالي السد ى يرج بشض الباعهن اسا 
Dor 2‏ 


على ننا نلاحط أن النظاءالمفربي يجعصل من كل الدعاوى المرفوعة 
ضسد الادارة والتى يكونالهد ف منها الحكم على ألاد ارة بتعويضات مساليسة 
N E I E CAE OE ERE ETE‏ 
ق الات كال الرة أو الهفتاے اأرالفتود الى برها مع الهير هة 
وكذ لك السدعناويى المتعلقة بالمنازعا.. الحبائية والمنازعات المتعلقة بالمنسح 
الجد i^ JS ( Pensions civiles (٠:‏ ه الدعساوى ترضح امام المحساكسم 
الاد ةق العو الق من أن رادار کون طا يها ٠‏ قهن افر 
كأول د رجة أمام المحاكم العادية على أن تستأنف أمام محاكسم 
الاستئناف الحاد ية طبسعا ١‏ فالمح اكم العاد يسة إذ ن تنظ سرشطرا مسسن 
المثازعسات؛ الاد ارية وتطبق عليها قسواعد ااقانون العام ہ سوا عل مستو ى 
المحاكسم الابتدائية أو على مسستوى محاكم الاستئناف ءغصرأن الملاحظ. دو 


(1 J) ¬ HeR. YAGLL ~ La justice administrative en Algérie ~ Thèse 1972 
Alger ¬ Page 18. 
+ 
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أن الا تام المادرة بسا ن و الا فاد اا الي فيي 

فيها المحاكسم العاد ية كأول وثاني د رجة يطمن نيها أمام الغرفة 
الفر اة أل فا عا الا روا لفقل ماف كارن را 
رو فى لدا ون ااا في اورا ا ع الاد اة الي توان ا 
الآذاارة لط ما ا اة الى ا ختصا صا بال ي ل في كل 


مها و هم اون لر ا ا ی ا نای 
المفضريى هي صاحبة الرلاية العامة فى المواد الادارية ٠‏ أما المحاكسم 
العا واا جوا ا ق 0 و تو ا وا 
ا )1( 
اا او ن اوی 


وخلافا للنظام القضائي الجزائرى فان النظام المغريس شركبل 
قضهاء التعويسض نى المنازعات الاد ارية الى المحاكم العاد ية فى حسمن أن 
النغدام الجزائرى يسند ١‏ الى الغضرف الادأ ريسة الموجسود ةعلس مسسستوى 
المجالس القضائية »ما قضاء الالغا* فتختص به الخرفة الادارية 
الجن الاعلتى ى كل من الاين الشري والجزاترئ: 


(1 ) = Jel. Joinville Organisation et procédure judiciaire Tome I ¬ 191 


Pelge 49 . 
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الات الثالى 
بعد سنوات؛ قليلة من الاستقلال دخل النظام | لقضائى الجزائرى 
15على اثر صد رر قائزن التنايم القضا بالامسررقم 278-65 الموٴرنخ 
فى 16 توفمبر 1965 والذدى دخل حسيز التلفيذ بعد سئة كاملسة بالمرسسيم 
رقم 66 159 المسؤرخ فى 08/ 12/ 1966. 
عمل هذا القالون على تبحيد الدياكل القضائية حيث حصرها فى 
المجالس القضائية رالمحاكم »كما أد مح المحاكم الادارية الشلاثة فى المجالس 
القضائية الجد يد ة فى شكل غرف ادارية جاعلا مها الد رجسة الاولى 
من درجاكتالعدالة الادارية طإبقالما نصت عليه المادة الخا 
منه ” تنقل الى البجالس القضائية اختصاصات المحاكم الها وو و 


a 


توحيد الحياكل القضائية ونصيب القضا“ الاد ارى نها يشكلان :مرضرع 
الفصلل الأول » مسن هذا الباب‌السذى نكون بائجازه قد تعرفنا بسوضوح 
على الاجهزة القضائية التى تراقب أعمال الادارة ٬فنشرع‏ نى فصل عائسى. 
لمعرفسة تالت وذ الاج الت بويا نكاما القضاتى قى مجدال 
العدالة الادارية عاقدين بذدلك مقارئة بين نذاامنا وبع سض الل طلسم 
لتحم الىد ل اغبي : 

الفصل الأول . 
تلوحيد الہياكل القضائية وإصيب القضا* الاد ازى 


نقصد بتود يد الہياكل “إالقضأئية »انعد ام التفرقة بسن مختلسيك 
اليئات القضائية الموجرد ة أعاء الاحتلال رال تقسمم أساسا على التمييز بسين 
محاكم القضاء الادارى وسحاكم القضاء العادى والمحاكم الاسلامسيبية 
والمحاكم lلاfliZuيıة‏ ) (Joridictions d'excepti0%n‏ ) الان درل ۾ المحاكيم 


_ Jeble Joinville, organisation et procêdure judiciairoe T.I Page 53e 


وا 


80 _ 
الخ ا لخ ةه ات ان اد الق اة الح ةة 
بما فى ذلك المحاكم الاد ارية الت احرزتعلى كانىة دامة كما سيساتسبى 

توشيجسه ٤‏ لدا تاتا بق هذا الفضل: الق جتن خرن قى الال 
الى ودي ١‏ المياكل القشائية :وئ الثاني الى لصنت الع د الة الات ارية 
اوا ا م ا اله 


اة الول 


بمجي الاصلاح القضائى توجسد ت كل الجهسات القضائية المتعدد ة 
الذى عمل الاستعمارعلى اقامتهسا فى بلاد نا بهدف تعقيد الامسورعلس 
الوا ي كل ع اها ع فى رة الو و ن 
الابريساء رردا على دذه التعسضات رالتعقيسدات حساول المشسرع الجزائرى 
الل على :اا الان فى ارق ايس كد الا ر ي هن من 
آلا ت اا فل ار ا و قى الان اا الخ ج 
E TT NTT CRT RT‏ 
تمشسل الئوع الشانی فی المحاکے الت حلت محل الاك الابة اة 
الكکبرى ) (Tribunaux de Grande Instance‏ رالمحاكم الابتدائية طابقا 
لما ورد فى الماد ة4 من قائون الصخلم القضائى مسوضوع المطلس 
الىشائى ء 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


المطلسيب الاول 


نص‌الامر المتضمن لقانون التنسظيم القضسائلوا على ايجساد خمسبة 
شر ملسا قايا( أو مجكة استئات) فى وع الراب الوط تن ء 
ا و ا ایی ا ی و ا ف ی ا ا ا 
أن کل عاصمة ولاية ک ایت تشكکل مقرا ES‏ «ذه المجالس ء. 


ا 278-5 مورخ فى 16/ 11/ 1965 ءالجريدة الرسميةعدد 96 .إر. 
لسئة 1965. | ۰ / 
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وبع سك سوح سل 4 المحالس القضائیےءۃ و E‏ 
لات الی تشکیلہا ية ا ا شرفہستا السى ضفرن . 


التفسرع الاو ) 
تشكيل المجالس‌القضائلية 


نصت المادة الارلى من الامرالمدذكزرعلى أن يورجد مجلس قضائى 
ف e‏ الجزائر..المماصمة 2-علابة 3 اة E‏ 

E E E EEE E RE 8 الاصنام 7 المدية‎ 
۰ a TS ERE 


- ولقد ظل طامنا القضائى يسير بعدد المجالىس‌القضائية المذكورة 
أمسلاء لما يقرب من SS‏ الملحرظ الذى ما فتئست 
تعرفه بلادنا فی كل المياد ين ٠‏ وخشية من ان يعرقل هذا التطور مسن 
طرف المركزيسة الشد يد ة ه وتطبيقاأ لمبد | اللامركزية الاد ارية الذى انتہجته 
الجزاشر مذ الاستقلال EO N E a‏ 
والمتىلىق' باصلاح التنظ سم الاقليمسبى للولايات» حيث ارتفع عدد ا 
الى. احد ی وتیلاشین 1 ولاية ) . ١‏ 
وكانت التنيجة الحتمية ان يتبحع JS‏ رتضاع عدد ET‏ 
را للترايسط الموجود بين الولايات' والسجالسالقضائيسة وبالفعسل جا 
E‏ 73 الميرخ فى 12/ 07/ 19-74 واللذى تضمن احداث 31مجلسا 
قض افيا حيث نصت الماد ة الاولى مه على أن يحدث فى كامل الترا ب 
الوطسنى اوالحسد وتلاشسون مجلسا قضائيا کون مقر کل مشا کا یل : 


( 1) .صد ر هذ ! الا مر بالجرید ه الرسمية عدد 55 لسغة ٠1974‏ «/ ۰ 


2 ku 
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آ س ٦‏ 1ہ تامفدست' ERE‏ 

2 الاصنام (الشلف حاليا) 12 تبسسة EY RE‏ 
5 الاغراطل EEE‏ 5ة 
4ہ ام البواقی 14ے تیارت 4ال 
5 ياتدسة 5 تیزی وزد 5- قسلطينسة 
6ہ بحاي 6-الحزائر 6-_ المد ية 
E EE, EEE,‏ و اتب 
N EE NS 58 EEE.‏ 
9 البليدة 19ہ سلف 29 مە سسگر 
0ا 6 EEE EE Ee‏ 


وما يجدر بنا أن نذكر به فوأن عسدد المجالس الق ض-ائيسسة 
کسان مرتیھا ا د ائما بعدد الرلایات ء ركان دذ ه .يي القاعدة ای ار 
عليها الْسرع الجزائرى سوا“ فى قانون التلظيم القضائى لسنة5 196 أوفى 
أمسر 73-74 آالىمشاراليهما الا ان ألمشسرع قد خالف هدذه‌القاعwدة‏ 
مو خرا اذ ارتقفشح عد د الولايات الى 48 ولاية بمقتضى القانون رقم 09-84 
الموأرخ فى 04 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمى للبلاد »رلسسم 
يتىبعه ارشاع فى عدد النجالىس القضسائية ٠‏ ولسم يعد دلاق الاختصاص 
الاقليمي للمجلسالقضائى مطابقا لحد رد الرلاية الواحد ة التى يوجسد 
فیا مذ ا المجلسبل اضحث بقع د اوا لتشمل عند ةولايات ددا 
ما أكسد ء التائرن رقم 3-84 1 المورخ فى 23 يرنيو 1984 والذى يتضمسسن 
قانون التقسيم القضائى E N NOEL‏ اا مله على آن؛ 
” يدث فى كامل التراب الوططانى واحد وللاعون ( 51) مجلسا قضائيا 
يحسدد مقر ردائرة اختصاص‌کل م بموجب مرسرم ‏ . 

احتف طا القانرن الجد يسد بعدد المجالىس القضائية اذن ٬لكه‏ زاد سن 
عدف المحاكم ئی نطاق دذ ه الیجالسءگما أنه أضاف: جسدیدا حيث 
نص‌علسی : امكانية ادا فروسا فى دائرة اختصاس کل مصلحةعلى 
( ,1) الجريد ة الرسمية عد د 26لسئة 1984ء وتصت الماد ة4 منهعلى » ” تلغى أحكسسام 
الأمر رقم 3-74 7 ألمورخ فى 2 ايوليو 1974 المذ كور اعلا" . ا 


Deposit 


و 3ے 


مسستوى البلد يات ٠”‏ ردذه مباد رة حسننة من طا رك المشسرعالجزالرى الغرضر 
نها تسيل اللجحر الى القضا* عمسلا بمبد! توريب العدالة من المواحان . 
اس القضسائية أو " بحاكم الاستئناف القديسة "التق يعاسود 
ال هاا اة 1965 و الد رة الات ن ف رات القافی 
پیا يخسص الما زعات العاد يةه اما فيما يتعلق بالمواد الادارية فتعتب سر 
ی اوی :ھن کر خا که لای ,:۰ 


‘Thesi 


U 

1 ا : ا 1( 
٠ >‏ ی ها ف در اتی ر 16168 ارت ران 6 198 
توقسمست المادة الاولى مه كل مجلس قضسائیى الى أربع ة غرف ہیی ؛ 

ا 

(Chambre ci. vile الغرفة اله 2ة‎ 5 

^ 

(Chambre pénale ( الغرفة الجزائية‎ 2 

(chambre d'accusation ): „, ÎÛ_qٿlلا غرفة‎ > 

= د ت ا 

5 الفرفة الاد ارية (chambre administrative)‏ 

بب 

وأاجسازت؛ نفس الماد ة تجزئة كل غرفة من هذه الفرف الاريعة الى 
#أقسام دما ھا توضيح-_ه فى السفرع الثالسث من مدذا المحللب . 


أن الاجا رة حك يسرة التو اة يذسہم من خا.ادسر لص دذ ٠‏ الماد ة 
ار ن کل مجلس قضائیی یحتوی على غرفة اد ارية ه رحقيقة الت ان العغرد ےه 
الاد ارپ الى الست علا فنة الاد ةلا تة دمن :يك الاق يع 
5 فى ثلائة محالس قضائيسة فقسط. حدد تها الماد ة السابىة مسن 
انون الاحرا ۶ات المد ية فى فقرتها الثالثة أل صت على ET a‏ 
ختصاصات المان الا اعلا ه تمارسهسا المجسالس القضائية للجزائشر 


وران وق نداي ة على الوجو4التالى .ءءء .. 


d- Lib 


بلاس ا الان ان هة تد ارش وتداقسن بین E‏ الاجرا* ات المد نية 
والمرسم اا ال کی کے 
أی 08 جسوان ۹966. 


خ 


7 1) صد ر هذا المرسوم بالجريد ة الرسمية 7 باللغة الفرنسية) لسئة 1966.س. 569 . 
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ومشل هذ ٠‏ التناقسضاد قد أشارت اليا معطم الوثائق الرسمية 
فجاء فى احداما ” ولظرا لان هذه القرانين لا تترفرعلى عناصر الانسجسام 
وا للد هة رالا مل فا ا 


ونی نفس المع نی جاء فى تقرير وؤير الع سدل السابق مايلى ؛ ‏ يمتاز 
۴ القانونس الحالسى بتعسد د مصاد ره رتناقضها ... مما یقتسضیی تعد یلہا" 
وفی اطإار E‏ الفسرك او Chambres ou formatiors#_aSl.aiall e‏ 
juridiques‏ المختلفة التی يتشكکل مہا المجلسس القضائي يكسون 
E‏ مرکزابالد رجة الاولتى على الغرفسة الاد اريسة الت تصسد ر اا 
أبتسدائية فى القض ايا الآدارية ال نکنل اول درجه من درحات التقاضى 
فى سجال القضاء الادارى وبالتالى تكن اللبنةالقاعدية للف السة 


النظا 


الفسرع 
كياية تير المجالس القضالية 


لاقل ربعد استشارة الئائب العام باصدار امسر( ١٥«هصدمة٣ه‏ )ى يدد 
بموجبه توریسم واب الروسساء ورو سا۶ الفرف والمستشاريسن على الغرف المختلفة 
بالتة لل الا مجو ال و كا تجسن ح1 


مر الصاد ر من‌رئیسسسس 


( 1) لرائح الموتمر الخاس لحزب جبهة التحر ير الودانى الملعقد بالجزائر من 19 الى 
22 ا CIAPEEEE‏ 

( 12 شریر وزير العد ل العا ال خی و رل ی ا ی ت 9 
ص 4 ۰ 

( 3 )الماد ة 6ن الرس رق 66 161 الخاي شر الجالنس )الا 
الجريتة ة ال ا 968 J565:‏ الل الف ية 


E 
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0852 
يكون هذا الامر موضوع مصادقة من لدن وزير الع دل كسما 3 
مان کن روا لو ل خا ا اقا ا ل د ر 
بر متوقمع ١ء‏ كحالة اقصا' أوايقاف أحد القضاة من رطليفسته . 
5 
|5 


وضفانال ك الى للاغال الققاتة تى االوالن تالش الجزاقر 
الى انتہاج اجا غاية من الاهميةعند توزيع القضاةعلى الغسرك 
0 ا ر افا کی ی االو و eas‏ 
1 1 
سكل غرفة على الاقل قاض راحسد من الفضاة القد ما“ ٬المستغلين‏ بها ء 
والحكمة فى ذلك حسسب رأينا تتمشل فى ان القاضيى القديے يكون 
د اكتسب تجريسة لليستہان بها ه ويمكنه من خلالها أن يسهرعلى مواصلة 
لنشاد. القضائى فى هذه الخرفة بصورة ابيع ية ه كما يكون قدوةلزملائه 
الحد د a Su Le‏ اة قن میسك أ ن 


Jorda 


siy 


س 


NIVE 


ت 


الشرع الثالسث 
تقسسسم الغفسرف النفررع (أو اقسام (spctions‏ 


خو اة أالتسيبرا أخيتاا تقسم الغر فة الواحد ة الى عد 


فسا ا فسروع ¢ ى الفر تتکون من نفس القض اة الموحود ين بات 
م لمق سء ٤‏ الى فروع او مستشاری الغرف اللا خری فى حالة الضرور ة٠‏ 


٠ 


هذ ه الحالة يسقررها رگی س المجلس !ا لقضا ئی الذ ى يقع على عاتقه اصدار 
ordonnanee‏ ) ید استشا رة الناشب العام E EE EEE EY‏ 

زیسع القذ اة على کسل فرع مع تد یسدكد یسوم ودا. بيع س الحلساأت 

E a a 


سسس 


” 


( 1) الماد 75 من المرسيم المشار إليه أعلاه ء 
( 2) الماد ة 9 من المرسوم المشار اليه أعلاد. /. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


EE 


وما تد ر ملاحظته حول دن ه الغكرة ان دولا الق اة 
المعينون يأمسرمن رئيس اامجاسالقضائي بعد استدارة النالسب 
العام ومصساد قة وزيرالعدل عان أمر تعيينهسم فى نرع مسون 
سن کے ES‏ واخكف مش آ و ا ى 
غرفة اخسری آو آی فر Pe E CR EL‏ 
مہمته فی أى فرع أو أي ةغرفة ولو لسم يكن معيتا فى هذا السفرع أو 
اة ية وة 

ومن رأينا أنه اذا كان هذا الاجرا* صالحسانىحقبة مسن 
الزمن گا نست الجزائر تفت قر فيہا لسلاط ارات القضائية مه وكان الهد ف 
مئه سك أالفراع وتكملة التشكيلة القض-ائية فأاننا لانرى لوج ود هه 
الان ائ مبرر ه خاصة وان ہلاد تا قد اجتازت E E SE‏ تصن 
القضاة »مم ما يرافسق ذلك التنقل من الانعكاسات الت كسثيسرا 
ما شكسون سالبية لا باللسبة لنفسية الڌاضي نحسب بل وحستى 
فلخ الم الي هباد الاي 

کی ا فر ان الا ا ا اا ن 
الصاد فى 16/ 11/ 1965ء جات استخلافا لمحاكے الاستئناف القد يمة 
وقد أسند المشرع الى بعضها اختصاصات المحاكے الادارية الثفلائة 
الستی اوجد تا سلطا الاحتلال فی يلاد نا نض كل من المجلس 
القضائي الموجحود بود ران وقسنداي نة والجزائشر ج اناري اللي 
ا ا ن 


ا اقلا أو ا د الى الخد الول 
للاحتلال تم القاضن ا ى أخة الول الما تراما أن ترفح . غود ها 
بشکل يضمن صسیرورتها نى كل المجالسالقضائية حتى تقسترب المدالسة 
الادارية من المواطن ويزول عنها الطابم الاحتلالي القسديم التى تنسب 
اليه من الناحية الصىسددية والمكان . 

ركما عمل الامر الخاصيتانون التنظيم التضائي على ايجاد المجالس‌القضائية 
أوجد المحاكم التى حلت محل المحاك الابتدائية اف والمحاكم الايتد ائية ه فأسند 
اليا اختصاصات المجالسالخاصة بالقضايا المتعلقة بالعمال اراب الل (conseils‏ 


prud.'" homale 


a e ea ENN IIE O MAU] 


7 8ے 


هة الماك هى الى تابر الفاعدة الاساسية لظا القضاي 
پللتى تشكل الد رجة الاولس من د رجات؛ التقاضين فى القضايا العاد ية » تكسسون 
تاراتا ف الطنےت الرالی : 


{ Tribunaux } السحاكسم‎ 


an - Center of E 


توجد ق د اٿرة ه رخلافا للمجالسالقة ائية 
اس سد و عا على د الق فى اة اا امج اة ال اة 
لواد سة من قانون التنط.يم القضائى التى تنسصعلى ؛ ” يكون تشكيل المجالس 
القضائية جماعيا” هنان المحاكسم تعتمد على القاضيى الفرد . 

رة الاج اقاي اله حه ر يخا ب الع الى الاصيل 
الشريعسة الاسلاميسة حيسث كان يعم «ذاالفسهي . 

ونطرا لاممية هذه الفكرة و المشرع الجزائىسرى غىس 
اسلوب فى الىجالىسرالحناكس ٢ار‏ تأيتا تخصيص‌الفرع N‏ 
طالب لساقشة فسكرتيى القاضى الفرد وتع دد القضاة »على ان نارول فس 
السشن االخاتئ تقسمم مله المحاكم الى قروع » 


of a 
Deposit 


اللضرع الاول 


القاضبى الفرد وتعد د القضساة 


أخد النظام ئى الجزائرى بفكسرة القاضي الفرد على مستوى المحاكم 
فط ان لا تنجد Ll‏ على موي الال شالقائ أو اللش 
الأعلس ول ل خا بهذ ه الفكرة مأخودذ عن الاسلام الذى سسادت 
فى ظطله فكرة القاضى الفسرد . 


Rights Reserved 


۰ /« 


ک8 


و تقك أ ن الش a‏ کان کک بهذ | الاجراء ا 
Jale Joinville e‏ ( ه لرأينا لہا ا .عأما 


میاکسل أا ف ا ر اش ارم مد 
لای ہ وقصسر تطابیقہ علی المحاگے فقد! د رن سوادا من E‏ 
اإقضائي: الا خر 
بل نعتقد ان الدرافع الاساسية لاخذ المشرع بهذه الفكرة علس 
و القاعد ة2 القضائية تتمشل نى الق ص الشد يد e‏ لم کنن 
ي فكرة تعد د القضاة على مسستوى اا الد اك ه تشسرضست 
يه الظررف تطبيق فكرة القاضي الغفرد»ء خاصة وانه كان على عاسم 
ن ده الكرة: لامتنكل اة e‏ المحاکے ٥‏ لان احكام القاضیں 
کے کن ل ر ی و ت خا جى العا جي مى اعلتى. بكر 


Centerfz 


افر 

ن داریق الاس OTU‏ و النقشر حسب دہع هة الاحكام الصادرة 
. 

بب 

لالد رجة الاولى الى سد الفراغ الئا تع عن المغا. د رة الجماعية للاطسارات 


ت 
#لقضائية ا ل 


وتمتاز هذه الفكرة الت اتبعها المشرع مذ البدا ية بأن القاضي|لفرد 
ر أحكامه بنا“ على اقتتاعه الشخصي العقلائيى المقترن بأحكام القائنسون 
ولیس بناء على المد اولنة الجماعية التى كثيرا ما يناجم عنها اور ا ن 
ا ¿ المتعدد ين وال تود ی الى احخلاف وجات الاين فیما بیئ سمه 
ل بما أنعكست: حلك الاختلافات فى الارا* على حقوق المتقاضين . 


2 
چ فالحکم العا د رن ارق ال ار اة غل ين اط ر قى 
شأىعن كل تهديسد أوانتقام «١‏ بالاضافة الى ذلك فان نظام تعاسدد 


(1 })= Jele Joinville — orgcnisation. et procedure judiciaire T.I Paged » 
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دلرف زملائه. 


يتضح مما تقدم أن فكرة تع دد القضاة توق مزایاها ب الت تدا ب ر 
قائ فكرة القاضيس الفر ف ا 

اا تر لھ رای بال رين ا :ققد اي فك رة لاف ي 
الفرد على مسستوف المحاكم ه ويدأبق فكرة تعدد القض اة على مس توی کل 
من المحالس القضسائية والمح لس الاعلى 


الا أن بعض التدا ورات قد حد ئت مو“خرا على اأمتد اد تدلبيق فكرة تددد 
القضاة الى المحاكم وذ لك فى ميدان المواد الجزائية ( الجنح ) حيث نصت 
الاد ة0 ن انون ا e‏ على : ”تحكم المحكمة بشلائة 
,)1 1( 


“اا م 


توا ان اقفرم اراق قد اح كر الاين اتفه 
سن واحب المشسرع توحیل دكکرة تع د د القض.اة وتعميمه اأ على کل الہيئات 
الجزائری لتد 976 1 حیث تن ص‌علی : 2 as‏ مدا الحماعبة کی المد أولة 
e aN AEN‏ 


ا س ا ل ل سے م اسنام ا ا ا ل اا 


(1) المادة 540 من القائون رقم 82 0)3 الموثرخ نى 13/ 20/ 1982 
المعدل لقائون الاجرا*ات الجزائية ‏ الجريدةالرسمية رقم ٦‏ لسلة 
12 

r 


All Rights Reserved - Library of Univèrsity of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


0 


اللغرع الثانى 
تقسیم المحاکے ال ررغ 

لاتعرف محاكمنا نظام الغرف كما دوالشأن بالئسبة للجالسالقضائية 
E E RE E E REE E‏ 

راذا كائستفضروع الفسرف المختلفة بالمجالس القضائية يتم انشا ما 
بماد رة من زفي س الجلس ةقان الامر يختلةاعته بالنسبة لقرو المخاكنع 
ان ااا ران عن وير الفدال مبان رة ۾ بد فتاه اف ت 
السفررع اللازمة للسير المتظإم لكل محكىة . 

وبر آ#مية اوخل وزير الددل اشر بان رن الاک 
E EE OED CR E OR‏ 0 
الفا تة بحس لاينكن أن تج تة ا تخل من هة ازرم وفع 
اق عد ف ووم عو ا ست یتین کل الاک انه ران د 
ا ی ف و ا ا ج 
امان 

فالفروع فى التحاكس ء وجوية سقو القانون ,طقسا لما أورد ته لمسنان ة 
1 من المسرسم المذكرر » خلافضا لفرؤع الغرف بالمجالس التى تعتبسر 
اة كا ةك لخر ك 

جد فی کل فرع من الفروع قاضیی راحد أو اکر ٥‏ کما یمن للقاضیس 
الوا عة ان في لى اکر ن فو ت ااك بب الاد 6 ان 
لات المرسو . 

اا عن وريخ القخاة على قلاف السرروع الى كل شا الحكة 
كاو و الفا و لای ا لھا اف فر کین 
الكت بوت اسا كل ٠ا‏ لخ رر اسا هین ت وري الق اة 


) 1( الماد ة1 1 من المرسسرم 16166 الخاص تس سم المحالس والح اكم 
المشار اiليa—ıه Arps 11 + "Les Tribunaux sont divisés er sectianklê lw‏ 


9 


على السفروع المختلفة الموجود ة فى المحكمة مع تد يسد عدد الحلسات 
بيعتها واليوم السذى تلعقد فيسه موذ لك قبسل حلبول العدالسة القضاء ي 
e‏ وفقا لدا الشرودا. الم عية بالنسبة للمجالس القضائية ريمكسمن 
تیا لیک ان ی ا 
اله عليه 


r 
es1S 


1 


%.Cente 


ومن الجدير ملا حخطاسته أن رئيس المجلس القضسائى رالنائب الا 
فی امگانہما تعیین قاضیی + ليشغل فى محكمة واقعة فی داء ال ا 
لقضائی فسه على رجه الانتداب لمدة لاتتجاوز شهرين فى السئنة 
كلقضائية » وذ لك اذا E‏ لاحد القضاة كأ کک حالة احازة 
را O‏ استقال أوفصل أو تو 


2 خلاصة القول أن المحاک سم الت تعاتبر القأاعد ة الاساسية لتلطاءي نا 
االقضساصی e‏ الد رحة الاس ر دن 8 رجات 2 ا راستہا 
4 2 بح ئلا اک ن لاعلاقة لها بنط . سر القضايا ا حيست پنحصر اختصاصہا 
اکان و و الداء Gay‏ وج ها ىقالا رة 
1 أ ۱ ن اأه E: EE‏ ک2 , ر 
ت : aT‏ اد اث فروع فی دائرة اختصاصس 
2 مصلحة على مستوى البلسد يات" . 
فقد اتضح من خلال ماسبق أن نظاشا القضائى الموحد شكلاه 
e e‏ بد ا خلےہ على شلا دة غرف اداریة 
کول من ف التقاضيى فی E a‏ أرية ه رغرفة اد اريس 
بالمجلسالاعلى تشكل الدرجة الثانية من د رجات التقاضي فى ميد أن القضاء 
قائون الاجرا*ات المدئية فى ماد تنه 714 2. 


r mT N 
د ون القانون القضائى الجزائرىه د يران المطبوعات الحامىية‎ )1 ) 
E 


392 س 


وبالتالنی فسان القضايا الاد ارية تنظ ر على د رجحتین>- ما.عىد | YT‏ 
بإلالغسا“ الذى يناسر فيه المجلىس‌الاعلسى كأول وآخر درجة ‏ فى الجزائرشأنها 
ى ذ لك كشان القضايا الاد اريسة فى أية د ولبة من الد رل التى تتبع النظام 


= 

اققضائى المزد رح ٠‏ الامرالذى يجعلئسا نتشكك فى الود ة الكاملىة للنسظام 

الاي الجزائسرى ٠‏ ردذا ماسسوف نكشغفعن طبيسعته فى المبحث الموالى : 

ٍ 0 

ج 

0 المہحے الثائی 

ک5 لصسسيب الع د ألة الاد ارية نى هياكل طامنا القضائى 

کک 

٤ E O 

يمشسل مرفضق القضاء ركنا أساسيا من اركان الد ولة الحديثسة »فهر 

اذ ی يطيسق الاعمال التشريع ية على كسل ما يع سرض عليه من قضايا عاد ية 
ہے انت أ اد ارية ويصد ر بشأنها أحكاما رفقا للقوائسين السارية المفسعسول» 
2 ان احکامه دذ ٥‏ .تسل عد يمة الجد وى ما لم تسدعم بالقوةالتنفيذيسة 
0 1 2 ت ۰ 
۵ تزود » بها الد رولة بمفشتضی سياد تہا . 


ry ا‎ 


وتشان القضايا الاد ارية التى تعسرضعلى نظاما القضائى الموحد شكلا 
صصص المشرع الجزائسرى لها الغضرف الاد ارية على مسستوى المجالس‌القضا ئة 
لللغرفسة الأذ ارب الجدة على مى الج لتنا لعن فصل فا وط 
ليها قراعصد من نوع خاص . 
5 هذا ما نتعرف عليه فى المطالب الثلائة الموالية اذ نخصصالارل للغرف 
E‏ المجالسس القضائية رالثائى للغرفة الاد ارية بالبجلسس 
علسى » رالثالث للقواعد المطبقة فى المسائل الادارية . 
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ا لمطالب الأول 


على الرم من الخدمات الجليلىة التى تقد مها الد و لسة لمق القضاء 
والذى يعتبرجز ا لايتسجزاً منهاه الا انه قد تكون «ذه الدولة حيانا 
اال ایا القضاء فى التظ التى تتسبع أسلب القابة 
القضائية على اعمال الاد ارة «فتقف امام القضا' باعتبارها مدعي عسها 
ویکون موضسوع مقاضاتہا إما ابال أ قرا راتا اللامش-رعة واما عرض 
لمسو*وليتهسا لكونها الحقت اضرارا فى حق أحد الأشخاص مسن جساء 
مزاولت ها لنشاطهاً . 

وقد عمل المسشرع الجزائرى على تحمل الد ولسة مسو ولية التعويسض 
ناقالا الفا ال هن و الا اا و بن 
قضائيسة تسقم بالفصسل فى المنازعات الادارية »فما مجال دده 
الاعات ونا مسار ةه يد فاون هر الة باضي الا ى فصل اة 
لالج ذه المساتل تى الوح الثلاحة التالية: 


النفع الأول 


2 المئازرعات الإدارية 


باخض اع اعمال الادارة لمراقبة القضهاأ هقد تعترضنا فك رة سياد ة 
ال ولان قشي الاد ةن جارس الد وة الملط ةة السامنة 
والمطلقسة فيهاه وانطلاقا من أن جهاز القضا* دوجز منها ه ويستمسد 
ووه یام كف من لبان ك الد وة على بحا هان بجا كا 
اذ يفترض أن اللقوى دو السذى يحاسب لض عيك ويحك عليه 
لکن ای و ا یی کا بی الا ات هاا ای ای کون 
الفا ي اة اتی ا ال و ا ال 
الأمرالذى لايمكن تصررء؛ وبسالتالي فان وجسو د 


. /« 
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عدالة ادارية الايكسون ناجعسا ونع الا الا اذا اعتمدت الدولة مبد | 
دد ید سل داًاتہا 
فسفشكرة العدالة الاد ارية فی رای الاستاذ صلاح بای ترتكسز اساسا 
على فكرة اخضاع الد رلة للقائون» بمعانى أنه بتداور خهم الد ولة ه هرت 
الى الوجود العدالة الادارية حيث حلت محل فكرة الد ولة التى تعلو 
القائون فكرة الد ولىة الخاضعة للقائرن تحت تانير المذ مب الليبرالى السذدى 
ر2 
اتضح ذلك جليا من خلال دراستنا فى الفصسل الاول رالتانى من البا ب 
الا لکل ن ا ا ا ق ارا ر وا سو ارک ا رد وا چیه 
بعك ا لاستقلال على الرغسم من الاتعاہ أ شتراکی التقد مي المنا دض لليبرالية 
فی تلات ا :د 
وأمسر العد ال الاد أرية يقم به فىخلل نظامسا القضائى الموح سد 
ميكليا أرسع غرف تمشلت فى الغرفة الاد ارية بالمجلس‌الاعلى والغرف الاد ارية 
الثلائة الموحسود ة على مستوى المحالسالقضائية بودران وقسنداءيئة والحزائر. 


٤ e, :‏ (3 ( 
من ه الغرف أو الوحسد اث القضائية( (Formations Juridi ques‏ 


نالك ا فر والفضل فى الخا عة :الاد ارية : 

رعلى الرغم من أن دذ ٠‏ الغرف ما هى الا مجرد تقسيم د اخلى للعمل فى 
اطار النخدام القضایی المتبع فی بلاد ئا کسائر الخرف الاخری ١‏ الا أنہا تثمتع بطاابع 
خاص يميزهاعن باقی الغرف ء ود ذا الا!ابعح المميز نستكشفه من خلال النص وس 
المشتتة عبر قائون الاجراءات؛ المد نية الذ ى يتضمن قواعد راجرا۴ات. التقاضيي الاد ارية 


س س ا س ا ل س س 


( 1) د EE‏ الشر يئك ملف مستند ى العد الة فى الجزائره د يسمبر 9 6 «ص80 . 

( 2) د . صلآح بای المرجح المذ كور أعلاء ص 80 . 

قزل ودد ات او كرات تفاي لان العرت الاد اة لال هات قحا اة 
عن الہيكل القضائى الموحد . 


99 نے 


اف 1 الةو ا 5 ا ا ا 
تد د ها قانون الاجرا*ات؛ المدئية تشكل الدرجة الاولسى فى ميدان 
کلتقاضیی بالنسبسة ا فد لافار الى سن خالا ب الاد 
سن قانون الاجراات المدنية اذ جا فى فقرتها الاولى "٠‏ تسختص 
المجالس القضائيسة بالفصل ابتد ائيسا بحك قابسل للاستلساف أمام المجلس 
6 لعلی ه فی جحمیع القضايا التى تكون الد ولة اأواح دى الرلايسات١اواحدى‏ 
لبد يات أو اح دى الموسسات العدمومسيبة ل انت الصبغعة الادار 
ارفا eee‏ 1( 
ك ان الغرف الادارية الثلائة الت استخلفت البحاكم الوا ص 
تقسنطيئة والجزائر ه ويتمد اختصاصها الى خارح -حد ود المجلس,القضائيى الموجود ة 
An‏ : < 4 
` فيه ليشمل المجالسالقضائية الاخرى الواقعة فى الولايات المجاورة ءأى أن 


û 


Eختصاصبا‏ الاقليميى لسم يكن مرتبطابحد ود المجلس الاڈىتنتص اليه فقول 
EE EE‏ اکر ن مجلس قضائشی ه گنما كسان عليه وضسع المحاكسم 
الاد ارية الش الى المستەمر Interdépartementales ) ‘Jlك 1 ذi| nln‏ ( 
0 
ک5 


eposit 


مسا بون عد ة ولا یات ) ء 


ل 
رودا ما پمزهاعن الغثرف الاأخرى كارف المدتية اوغ فة 


ي اول فة الجرائنية التى يكون اختصاصہا الاقليسي مرحمونا ومقيدا 
مخ سد ود الل الق اکى الود فة و وال ا اغد ى ةودن اللا ية 
ک#لستى تكون المقر الرئيسيى له : 

ما تجسد ر مسلاحطا-ته أن الغرف الاد ارية الثلافسة لاشظ ر الا القضايا 
A Ea AN‏ 
لتا بعسة ل یا اآ غ لط ا الداری اي آنا لإتدن الإ اكا دلق 
بالتع ويضعن الاضرار الناجمسة من جرا حصرقات وافعال الاد ارة التىتضيب حقوق 
الاشخاص » ولا تملك الغرف الثلامة سلطة الغا“ القرارات الاد ارية اللامشرفة 
ENN OYE I ga e a a‏ 


س 


س ری ر ی ا ی 


(1) كائت الماد ة السابهة هن قاترن الاجرا*ا تة المدننة مرضوع حدن يل فى سنة- 1969 
في نة ۲ 419وت افد ا فى درا شا على الخد الا 
0 
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فی جال :الا ا ارا ا و ااا اب اف فاب للا مات ا جنا 
المحلس !الاعلى کہا أ رضح ته الماد ة السايسعسة من قائون الاجرا* ات المد نئية » 


عن مجسال المازعات. الادارية يمكن القول أنه ما عدا تلك الاستها*ات 
الي اود اة الاه افق الا تة ن انون ااا ت 
ال تة وال اججها ال هدا السفن ن مال التار فاك 
الاد ارية حيث أسند جز ہا الى المحاكم الموجود ة على مسستوى الد وائر رجزٴ رها 
الاخر الى المحاك السسعقد ة على مسستوى مقر المجالس القضائية ه يطل 
مذا المحال طليقا وراسع ا ه حيث نصت الماد ة آفقرة 2 .ق .اءم .على 
ان ن شتتی ن :د لے 
القضايا التالية والتا بى ة لاختصاص المحكمة ؛ 
أ مخالفات الطرق 
تاا عات الو ا لاان ال اة وا ياك اة لاسن ار راواه فة 
أو ااا اك اا ة6 ككفي المواة الاو و الام تة 
(بالشركة ) بمنازعات العمل . 
غ المفازعسات المت لقة بكل دعوى خاصة بالمسو'رلية روالراميسة 
و ا و ا ا و ادق 
E N SLA E‏ ا 


2 القضايا الثاليةالتابعة لاختصاصات المحكمة الملعقد ة بمقر المجلرالفضائى ؛ 
أ المنازعات المتعلقة بأملاك الد رلة بمقتضى الامرين رقم 102-66 المؤرخ فى 
6 مایسو 1965 ورقے 3-68 65 المورخ فى 30 د يسمبر 1968 والئاشة 


a 
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9 


ب س المنازعات المشار اليما فى الفقسرة الأاخيرة من الماد ة الرابىة” .عد! 
هده الاستشاات اذن ١‏ رالتى جا*ت على سبيل الحصسر ٥‏ فان كل نسزاع تكون 
الد ولسة رفا فيه أواحدى الهيئات المحلية أواحسدى الموأسسات 
ذ ات الطابسع الادارى التابعة لها يدخل فى اطارالقضهاء الا د !رى 
ويشكسل ما يسمى بمسجال المسنازعسات الادارية . 


وبنصہ على دده الاستتا۶ات يكون المشرع الجزاترى ب سید بعش 
القعايا ال ر بطسا ادارية الى الماك الا بذ ايت للق محر 
الفصل فيہا . 

رحسنا فع ل المشسرع الجزائرى عند ما أسلسد بعض‌المازعات التى تعتبر 
اد ارية بحابيعتها الى المحاكم لتنظطرها ءكتلك الت تتعلق بالدعاوى الخاصة 
بالمسر'ولية والرامية لطلب التعويضعن الاضرار الناجمةعن ” سيارة تابه ة 
للفو 5و a Eg ep‏ 


ومما لاشك فيه ان هذا الاسناد لم يأ عفويا أو على سبيل الصدفة ه وائما 
کان هدفه تحسید 2 تقريب الىد الة من المواجلن هفلو لم تستشن مثسل 
فذة اواك من الاد م قى الاختصضاص‌فيها مرتيطا بالفرف 


الاد ارية فان المشرع الجزائي‌يکون ول ائر نظہرہ الفرہنسں حیث أن هدا الاستشاء 
جاء متأثزابالماد ة 3 1 من قائرن 6 1جوان 1851 التىكائت تنح المحاك العاد ية 


seront en territoire zivi}, portées devant le tribunal civil 


de 1a situation des biens, et quand il s'agire des Liens situê 
en territoire militaire, elles seront portées devant celui des 
tribunagux civils de la province quj en sera le plus rapprochés" 
Claude BONTES = Fowo A1gérionne N° 2 ct 3 Septe 1915 Page 291 « 


DE 


98 کے 


الاد ازيبة الفلافة كرت المشاق والتاعب على المتقاضبين فى ذذا المضمارة 
رخاصة وان حواد ث السيارات بهذا الشأن يكاد عدد ها لايحصى نظرا لائتشاردا 

تابشکل رسخ عبر التراب الرحانى ٠‏ وبالتالسى ضخامة حجم هذه المازعات التى 

سما بالاضافة الى بعسد المسافة التى يقداعها المتضرر للجو“ الى القضاءوالمتاعب 
ا لمترتبسة عنما و ف اقفر الد فل ايالخلل :لما ۾ كا 

كدر علیہ الوضح بالنسبة للمحاکے نذا را لقربہاالنسبیں من المتقاضیی حيث 

روک فلن می کل ا و ا و الد ی بل اة 
سالفضاينا السعلشة بهد ١‏ التو من الماعات . 


of Jorda 


على مادا اعتمد المشرع الجزائرى فى تحد يد ه لايع ة اللسزا ع 
وما ہیں المعاي سير التى اخس aaa‏ بسین اسع | ال ادى 


الاي 

> 

2 ال 

ت 

س معدیار تحد ید الملازعات الاںاریة 

کا ا ن الغ الها ا ی و ق ف 
ک5 

لی ا اا ك ال مه ا الفا الهاو اکل ع يى 
e‏ جه السسد رول المنتہحة ة للنظ-ام القضائی ألمزد وح . 1 

0 

‌ وعلی ارذ تىا الجزائر لم تتبسع حاليا اا م الازد واجية الهيكليسة 
ا ە فان المشرع الجزائر ارك معیارا حد د پموحبه متی یکون اللزراع 


باد اریاه ودد ا المعديار تضسنته المادة 7 فقرة1 ٠ق ٠١‏ مم ء بلصها على أن » 
جي القف ايا ال کون الد وة او اللاي ار اليلد ية او الو تاد 
الطابع الادارى طرفسافيها " 

فكل قخیة ورا فیا الد وة او ادى دة ال چیا ك اله وة الاه 
من ا لنشادلہا ونتح عنہا نسزاع ٠‏ يعتبسر حذا النزاع اداريا 
ويسند امر.. الفصل فيه الى الف رف الاد ارية الثلاثة الموج ود ة فى وهران 
وقسندلينة ا الى الغرضة الادارية بالمجلس !على . 


Û 


AIFRight 


» /« 
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ن الفقرة الاولى من المادة 7 ق ءا مء توحيى بأن السشسرع 
الجزائىرى قد اعتمد المىيار العضوى( ll (1c critère organi que‏ 3 
بين المنازعات الاد اري الموكسرلة الى الغرف الادارية وسين المنازعسسات 
AE‏ المحاکم أوالغرف الاخری التی تتشکل ہا الجا لس 

الفا تالافك :: 


ا ى و ثمسة بعض القيود أوالاسة 
اور الما اتو الق ن اى ا و د 
أخرجت من نطساق اختصاص‌الغرة الاد ارية بعض المنازعات التى توتبر 
اد ارية جابقسا للمعيار المد كور اذ تكون فيها الد ولة أواحسدى الہي غات 
الفا اا و أمر النظر فيا الى النخاكم سواء تلك 
الراقعى-ة على مستوىالىدائرة أو تلك الراقعة على مستوى مقر المجلسس 
التقضا: 


فالمعيار العضوى المقيسد اذان هوالمعيارالمتخذ من قبل الش رع 
الجزائری فی تحد ید + لدا بیع سة المنازعات الاد ارية واسئاد ها الى الغرف الادارية 
المختصة باأصدا راحکام بشانہا 


یوید ماد هیا اليه الحكم الصادر عن المجلسالاعلى (كل الغرف مجتمعة 
E‏ 


حيث ان الماد ة السابع.ة من قائرن الاجرا* ات المدئية المشار اليهاه اذا 
کالت بالفعال قسد عد لت اختصاص الهيئات القضائية المختلفة فائها قد استبد لت 
القاعسد ة القد يمة المحد د ة للا-ختصاص‌على ضو؟ !بيع ة النشاط الاداری ه بالقاعد ة التى 
لاتأخسذ بعين الاعتبار الا صفة ناراف النزاع . 


لكن هذ + القاعد ة قد ررد ت٬علیہا‏ بعض الا a‏ أ( 


AT AE 0‏ القانونية ه الكتاب التاسح و (Volume XIX‏ 5 03 
E 1982‏ 2 د 


"e / 


Du 


00 کک 


شوبع ادن ان اراو قل حه ل اد8 ق ا 1971 
کا نتا تع تمد على المعديا ر الموضرعیں اى ابيع ة اللشاد ! الاداری کہا ورك 
اوا ا کے اة رای اة ن ا 


of Thésis 


بعد تحد يد محال المئازعات الاد ارية والمعيار المتبسه لاسناد |١٠١‏ 
7 ر“ ر ر يسن : 
الغرف الاد ارية يجب علينا معرفة من يسصدر الاحكام بشأن «ذ»المتازعساد. 


te 


لاد ارية مهل دو قاضيى متخصص له الد راية الكافية بالامور الادارية أ أنسسه 
ای عاو لاعلا ل لون لادا وة ودا مرن انتح الخالعت ن 
EEE‏ المطا. لب 0 


الضرع 
قاضيى المنسازعات الاد اريسسة 


ان قاضيى المازعات الاد ارية نى الد رل التى تأخىذ بنلام ازد واجية 
٥ا‏ لن كرتا اا بو هة لفيا ةه ال مة العبة اتا 
الا قات الاد ا رة ن الجز انر قان قاد یا ل نور لخ 5ا الین ای خد 
لس المسترى النذارى ٠‏ ويتضح دذا من خلال السراد المبرمجة فى مركز تكريسن 

ال تاا اتن بال انالف ون لو ادو الا ات ادا 
ا الميرمجة فى » دلسرق التنفيذ ٠‏ القاضيى الجزائي »الاحوال 
#الشخصية وبالاخصالغرائض والنكاح رالالاق » قاضي الاحداث » القاضيى المدئنى 
الج ازى انرق الان ا لفقا الاح اة كات الخ الح ت الد نة 
ارتاشة البسكسة والاستعجال ١ء‏ جات الخحفيق ولاقحها باليابة ۶“ 


A 


= 


oA 
أحدتث هذا المركز بموجب المرسم رقم 72 .- 203 المرأرخ باكتوبر 972 1ء‎ )1 


ا المجلة الجزا تريةللملوم القانونيسسة ء بقالة لاحسد eet r‏ 
ا BE TET‏ فی الجزائر . اھ عنابة من 24 إلى 27 WEE‏ 786“ 


versity of Jordan 


n 


. / 
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فالقاضیی الاد اری أو القاضیی الذی سیفصسل فی المنازعات. 
الجزاء ضر لهذ نة أ 
اسیا ۱ل تی قد 5 2 
سوا تعلق الامر بدعاری المسو”ولية 4 بدعاوی الالغاء , 


الاد ارية فسی 


| رورغم لىك فان هذا القاضيى حساك الادارة نهل غلت مسن 
ا الجزائرى مسالة حساسة کهذ ه ه ويتسرك الاد ارة تحاکم هن اس ف 
قاضیى بعيسد عن المحیسدا الاد اری » ولو أله يفتسرضفيه أنه تلقى عفر 
المباد ئ العامة حسولالقانون الاد اری وأ ىمنا زعا ت الاد اريسة فى مو افد 
الحقوق أر المدرسة الودانية للادارة »فان هله الد راس لاترتقي الى 
مسستری التكريسن الم:'الوب فی القاضی الاں آری . 


الأأن 


١ 


السشرع الجزائرى عند توزيسعه القضاةغسلى مختلكفا الغرف كل 
قضائينة جد يد 3 ۾ يراعیى فى هذا الترزيسن الاحتفا على الاقل بقاضى 
واحسد من القضاة القداس فىكل 2 


of University of Jordan - Center of Thesis 
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5 ومن ١دا‏ النعالسق فان الغفرف الادارية بالمجالسالقضائة تحتفيطزز 
کسل ا واحد على الاقل من قضاتہا السابقين » والذى يدعم بقضاة 
گب د د من نفس المسستوی مبسد ئیا هرمن شم یسترشد ون بتجربتنه فسسی 
االسافل الاد اريت ولية يمسن السقول أن القضاةالذين يفصلون فى 
9لمئازعات الادارىسة غ ا تلقرا أى د : ف 4ا 

٣‏ لای ريسة رضم انم م يتلقرا ی تگویسن ندا سری فی ددا المت سال م 
يتتساقلون العرف القضائی الاد ارى الد 


ی متسد جد ور قواعسد د الى التحاكم 
ا الشلاثة فى عېهد الاحتلال.. 

لے EY n,‏ 
EE 2‏ : ت r‏ افیف ا 3% 
1( المادة 7 من المرسن رقم 8۴ لان بس الد 


رالمجالس المشاراليه أعلاه.: 
aura lieu de telle sorte qu'une‏ 
attaché"‏ 


+ "La répartition des magi strats 


préwme ã 1'articlo précédent 


1 1 j y était dja 
chambre comprenne au moins un nagi strob Gu J otal ل‎ 
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يرى أحد الفقہاء الجزائرية فى ١ذ‏ ا الادا ار" ضرررة تخصص قاضي 
الادارة ىاد يستو عب نلام الىد الة الاد ارية توشر عد د کات من القذ اة 
من السير بالفعالية اللازمة نحو اقرار د يمقرادآية العدالة e‏ ريمن 


C1 
۰ EE من ممارسة الرقابة القضائي على الاى! رة بصفه‎ 


نالقضاة فى الجزائر ينذا مه انان اعد خو الى ها مو 9 6 
7 الموثرخ فی 13 ماي 969 1ء رالذ ين يتبعسون روزارة العدل مم فى حقيقة 
الأمر على طائفتين؛ 
الجامعات رالمراكز الجامعية فى كل التسراب الوانى ولا فرق بين من 
تتبسعصوا فى د راستهم للقائون الفرح العام أوالفرع الخاص . 
الطالفة الثالية تتمثل نى ريحي المد رسة الودانية للادارة ( هللاه ) التاپوة 
لوزارة الد اخلية رالتى تحتوى على فرع قشائي يد خله «البة يلتزمون مد 
البداية بالع مل فى السلك القضائي ٠‏ مسن شم تسم معفضون مسن المسابقهة 
التى نظام من أجل ترظطين القضاة . 

میا پطاسرح السو“ال التالى تفه ء ما-جسد وى ا-حتفشاظ وزارة اله اخليسے 
بتكوين القضاة؟ نشيرالى أن شل هذه المدرسة أى المدرسة الوطئية 


للا ارة ( ( فی فرنسا رحد ت خصیصا لتكوين القضاة الاد ارين السدذين 
پتوجہون على ۱ اسر انتهاء فترة دراستهم الى المحساكم الادا رية أو السى 


ص ا ا ی ان 
خریجی مفعاهد الحقرق . 

لبه اننا لا نرى أى مبسرر لان تحتفظ. وزارة الداخلية بمشل هذا التكرويسن 
خاصة رأن‌المد رسيس على مستوى دذ ه المد رسة دم انفسهم المد رسون فى مصادد 
الحقرق تقريبا » ناذا هذه الإزد راجية ه رالتى من شأنها ان تخلق الجدل 


ر 7 . توق ا می ٤‏ 
ا وکر » 806 „ 0 e‏ 


E Os 


القضساة E e E Sg‏ خر المد رسة 
۴ ا 

e‏ کک القضائى بالمد رسة الودأنية الا أمتسسسداد 
ا لاال هذا الىفرع ھ اخ کین اک اة اة اة 
الان ه وترك مهمسة تخريع الحقوقسيين للرعاأمدك المختصة ه أو الابقا عليسه 
بوضتح المجال له لتكرين قسضساة متخصصين فى ميد ان المنازعسات الاد ارية 
چان يفتح بابسدلاستقبال فئة من حامليي شهادة الليسانس فى الحقوق 
e‏ تحضیرد سم للفصلل فى المنازعات الاد أرية ه خاصة انوع سىلاق 
O‏ 
ای بالاد ارة . 


ا 


لتخصص القاضيى الجزائرى فى مجال الملازعات. الادارية أممية بالضة 
ار ا“ تمت a.‏ به الما زعسات e‏ من اا SE ES‏ 
ن الد وة طارفا ا او اندي اا و التابعسة لہساه 
لذ لسم يجعلل المشرع الجزائرى الادارة تقفاعلى قدم الساواة ممع 
اللافراد امام القضاء نطارا لما تهدفه الادارة من تحقيق الصالح العام »فالادارة 
ن اتال امام N‏ و EEN EE ETE) E‏ 
دای الدایسق مل ار E‏ ارضخ وا ا 
سن فضروع القائون الا 
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Fa 


د الا ات فة ي و السا اا أن الد ال ره 
النطلا, ا ا لے توخد بعين الاعتبسار من سرف 


1 


. /« 
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من غسير أن يتضمن نظام ى . : ا 
الانار اي e‏ ي ی ا ادن 
1 ری آ'ی ی يعين للفصل فی الما زیا اا 1( 


1S 


Thes 


c1 0 1‏ | | 
لمسشرع الجزائری ر قد 3 
رع توحید ه الہیكکل القضےء وألقض + 
ہو یسر التفرقة جن القانون العام والىقائون 


ا الخامره و یسار ٤‏ ل لك ازن : 
ر رعسم انتهاح بلآد نا التاريق الاشتراکی 9 


, 2 ا حد ت کا ¢ 2 
التى لا تعسرفد دى الاخرى ۾ أى مق @ لد رل الانجلوساکسوليۃ 


ہری اہن ! أل ۳ 3 اء 
f‏ حمر ین القانور العا 1 لقائور 
ع ٣ ٤‏ سے يتماشی ود ¿٤‏ اظ اہہے 
کڪ س 2 و ت ألا ۰ =| ١‏ 
سوس ہ فالقاضیں الیأد ى ندا E‏ قاو“ 

لقضا مہا ی سنق القائون الاد ی 
صلی کل لما زعسات ہ حتی ولو کانت الادارة طرفا فی هذا الیزا م ی 

ا ٥‏ فی حین یفسرق 


ي الجزائریى يسين الما زعت الاد ية والخا وتات العاد يسة ن لگ ئه 
ِ ب سست ي د 
انون الخاص , ) 


T 


ا کان ھا نالا ا 22 2 شأ إ(ة 
رته لی مد ی تطبیقالقائون الخام ا(٠‏ ب [ 
e‏ بسب نون ص وا لفاون العام اللذان تفرد الد ول 
د e e ٤ ۳ ١‏ 

0 القضائس المزد وج لکل مما قاضيا متخ صصا ن فان 


ا "ست انے: من الصو سب یں | JY!‏ 
#لمتعلقة سہا بالخصوصیات اإلاں! 


[brary 


d= 


الا 2ة 


م يكسلالمعلومات ولاسيما ل 


re 


ریس 
2 اا ی ا 

ك را مده الوضعية الس ل تحتمل ن الجائب اليندا 
چجزائریى مراعا ا من ہ الس 

o 

مخ القضاة بالمع 
< 


ة والشروع فی معالجتهسا عسن داریق تزویسد | E E‏ 
رمات الاد ارية الت تو ھلم لاصد ار احکام أدارية . 


oo 


سے 


س 
س 


}1 چ 2 ت ا 
)د ٠‏ توفیق بوعشہة المقالة المشا | قا و ۵ رائریه 
8 ر اليا سابقا فى المجلة الجزائرية للعلوم 


e 
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المطلضب الثانى 
الد الان ا ية الس |الأفان 


فرق المشرع الجزائسرى بسين قضاء التعويض وتضا' الإلغاء ممن 
حیث د رجات التقاضي 6 فحعل, الاول على لد رحتہن والثاني على ف رة وأحد ة 
فوا و ایا ی ای ا کے 

ولقسد اسشد المشرع الجزائرىالى الفرفے الاد اريسة بالمج لس 
الاعلى مهمتسن بهذا الشأن ه فهيى جهة استفناف بالنسبسة للاحكسام الصاد رة 
من المجاالس القضائيسة فى المواد الادارية ٠‏ كما انها جهة النداء أىآول وآخر 
ةا هة ل ت اف رة لير ال وة 

وعليه فساننا لتثاول فى فرع أول, من هذا المطالسب هذه الفرفة كجهة 
استئناف » وف ضرع تاتي كجهة الناءء وى فزع ثالث كجهة نقض . 


الفسنزع الأول 
الغرفة الاد اة با لمجلسالاعلى كناضي استدداف 
{La Chambre Administrative Jugewd'appel )}‏ 
ان الغ رف الاداریة الثلاتے التی کار مرضوع د راستنا فى الط لب 
الات ٠‏ ف ااا اخ ا فن الجو ااافا اى ا الت ٠‏ 
قابا ةللطعن فيا مام الغرفة الاد ارية بالمجلسالاعلى التى تختص د ون 
ھا کن باقي :افر الى كل خا الف اغى الاما قي 
الا ا ا ا ا ات 
القتائیت ا كف رة ری ٠‏ 1ا غا ل و5 و وکن 
الماد ة 277 ق.ا 2 السذى حا فیسسه ” تختصسں العرفة الاد أرية کڑ ك ` 
بالفصل فى الاستئناف المرفوع ضد الاحكام الابتدائيسة الصاد رة من المجالس 
الاق امال الوا رة 
a‏ * 


2 


Depo 
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فالماد ة 277 ق٠١٠‏ ءم صريحة بشأن تحد يسد اختصساص الغرفة الاد ارية 
لا ية غرفة مد ليسة كانت او حزائیسة ا تھا ا ا دس 4 
الآ أن 4 72 المتعلق بتتميم السقانون رقم 63 218 
0السابعسة” ... امكانية ان فا رس وان فل أي ةة أو اق ابحصفة 


1 
قانونيسة جميسع الا عو لاقن ا کن Ee‏ 


enter of 


Jorda 


اختصام ا لفرقسة الادا REE‏ د ون e‏ من ا 
و المواد الاں! E TEE‏ الماد هة مسن الأمرالمذ كور ء لتقضي على صدا 
A‏ 


ل الاختصاص المحسد د ل آل رة ا انان اة اا اة 
كغرفة من الغرف المدكلة المجلس الأعلى ه بحيث يمكن للغفرفة الجتائيسة 
0 تصد ر احکا ما فسی المواد الادارية م کما يمکن للفرفسة ED‏ تفصل 
ت 

2 ا فر اة كان السغهرة الحاى بى الحا الاد ة٤‏ 2ق اة 
م انش اور هذ ه العيارة فقط لتفاد ى المشاكکل الناحمةعن الاختصسساص 
ر 

ت ولا تعتقد أن المشرع كان يهمدف الى الفا اختصساص ‌الغرفسسة 
اة الهرح أو اة ا ال اة م ر ر اعا ا ددع ان 
5 0 لمشرع أالسذ ى اعتاكى e‏ هان لسم تقل ١ء‏ كل ءالقوانسین 


ا E‏ بذ لسك القضاء کک لاساو 2 س 
الخاص ا ET‏ اليد الرسية عد د 8 الصا بايغ 19 يولو 
T1974‏ 


11 
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الت قد تتاقضممأحكام الأوامسر الجديسد ة٠‏ قهذ +العيارة غير 
وارد البقة فى خا هة ”الا مر الد كور ومن تة فان استقلال .اة 
الل ارية باختصاصسها فى تلقبي دعساو الاستكشاف يذل ثابتا ١‏ اذا رفسم 
فى الميعاد المح دد بشپسر واد اہبتداء من تبلیم الحكم الد ى 
يسراد الحاعن فيه بالنسبة للمقيسمين فى الجزائسر وشهران بالنسبة 
لامقسيمسين بتونسوالم فرب بوثلاثة أشهر بالنسبة للمتيسين فسى 
افر الأ 2 

كسما يوأكد الواقسع العملني ذلك أذ لم نعسشر على أى حكسم 
صاد رف المنازعات؛ الاد ارية من الغرنة المد نسيسة وا غرفة أخرى . 

أضسف الىد لىك المسبدأً السذى استقرعليسه القضاء ال جزائرى فى 
القرار رقم 10171 المورخ فى 9 أفريل 1975 والقاضي بأن لايحسق 


رذعل الق الفاتان شارا ی وا ادا او ی 2 


تين صما تقسدم أن الغرفة الادارية بالمجلسالأعلى تعتبسر 
ف ا ا 5 
اللذى تنظر فيه باعتباردا أول وآخسرد رجة من د رجات التقاضى 
النى نتعض اليه فى السفرع الموالي . ۰ 


7 المواد 4 1050 2ى اون الاجر اك المد ية فا يخن واي الا : 
5 ر مں ‏ بون .2 e‏ = جن مو ا ”سن ٠‏ 
( 2) نشرة القضاة الصاد رة عن وزارة العدل لسنة 1980 »ص 127 . 
يستفاد من عبارة رحال القضا* العاد ى وحود حجهة أخرى ١ود‏ اا 
الك ار و Ty a‏ : 
( 3) لزياد ة المعلومات بهذا الشأن راجع: 
محمد بشير ۾ الاستئناف کط ریق طعن عاد ی فی الا۔حکا الادارية فى الجزائره بحث 
لتيل ل رحج الم جستیر فی الادأرة والماليه ٹھ۔2. اش ای الد کتور حماد مہف 
شاا ه‌افريل 1987, 


e 
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الغرع الثالى 
الغرلة الاد اة كقاضين الغسساة؛ 
Juge do 1hmuleti on )‏ ( 
تد خل الغرفة الاد ارية ضمن التشكياة السباعية للاغضرف الستى يتكنون 

با لن ا على كا ت و2 الاب ا ول يى الكا ب الاس ين فاون 
الاجرا*ات المد لينة حيث نصست الماد ة 251 من على ما يلى ١‏ ”فيمساعسدا 
PE‏ بشسص‌خساص‌ومسع عد م ا N‏ 
الشاب يختس المج لسالأعلی پالحکم ٤ ٤‏ 
1 فى الطعون بالنقض فى الاحكام النهائية الصساد رقمن المجالس القضائية 
ومن المحاكم بجميعم انواعها . 


اغ ا الف ات الاد ن افا ات ا دار الت باو 


سلطا 1) 

فالفقرة الثائية من دده المادةجاأتعامة بصدد الغاء القرارات 
ELS SO E a‏ 
ولسو كان الوضىع بهذا الشكل فعلاء لتأكدت وحدة النظام القضائي 
الخزاتري يران الافة 4 27 سن اين الفاتون فض على هه الوة 
ا ق ق ی ا ا ا 
E ANAND LEER E‏ 
الاد اريسة ” . 

0 ان اکان کل وة 
السبسعة مجتمعة لينظر فى قضية السيد ة حوشي خد وزير الداخلسية 
ووالي قسنطاينة رعقاب والتى تتلخص فيما يلى : 


} 1( جاء ت الماد 31 2 ۆ, .ا es‏ تون 218-68 الخ اص 
بإ نشا اليدفرالاغك الت تەن ) Art 24 : "La cour Cape eme connaît également‏ 


eR matière adulnkstrative, outre .le recours en cassation, en premier eb 
dernier regsort : Des recours pour excës de pouvoir formês contre les 


dêci sions rêglementağres ou individuelles'". 


e 


e 


N 


ك 09 


سد ية ان ليد عون فلسة ةه فت م الى اة الط :با ملاعل 
رعريض-ة بتاريخ 16/ 9/ 1979 بموجبها تطلب الغاء القرار رقم 1022 الموأخ 
5 ف ر9 197 لاون الملط تة ١اد‏ شخ زاوال فط هة 
دكن الو وة 10 نهج مه الاي ۾ ية الى اليه قات هارة 


of Th 


اذ كانت تتقاسمه مع خالتها المستأجسرة الأصلية منذ 1971 , 


Cf 


ا يث أن خالسة المدعية قد غاد رع مذ ا المسكن لتسكن فى مكان 
خر ء فبقت المدعسية فى المسكن تدفع من الايجساربانتظاام منذ 
اکر مندسنة ۶ 

ج حيث ان‌السيد ة حوشي فل قد صرحتبأن الشروط قد توافرت 
فیا للتمسسك بهذا المسكسن كالعلاقة العائلية والحياة المشتركة ( تحخت 


سقف واحسد) طابقا للماد ة 17 من e‏ 66 102„ 

چ أن الاي غار متم با اد هذا الق رار لكا رق اة و قا 
اذ پیکسون الا ختصاس فى مشل دذه المواد للمحاكم المتعقد ةعلى مستوى 
ب 

ا لمجالسالقضائية 

حيسث ان‌السيد ةوزير الد اخلية صرح بأن هذا التزاع يندخل فعلا 
ھی نطسا ق اسا ل ال عة ةفل مى اللا اة )د 
کک 


ورمن ثمة فسان المحلسالاعلن غسدز مختص وبحب احالة القضية لسصسالسسح 
الجہة المختصة : 

حيث ان السيسد حوشسي قد اف بان الاإدعاء بعد م الا ختصاص 
رد ہ لکونہا رفیت طعنا اما م المجلسالاعلى تدأالب فيه الفاء فقرأار 


اد اری ه 


1 gehts 


ا 
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ناء على طك 1 3 


ج ان ات الي دنك جا الدع الا یکت ن 
ال ال سرن ر 102266 653-68 


حیث ان مرسوم 147-76 المورخ فی 23 / 10/ 1976 یبین ب کل 
وضوح اراد ة الد ولسة فى جعلل الرابطة بيثها ويس المنتفعين بأبلاك ا 


ا تة 2 بواس سط عقسود تبیہن فیہا r a‏ آ لمو“ ر 
وال دنر Bailleur et Locataire‏ 


حيسثان وزيسرالد اخلية قد أكدأن د«ذاالنزاع يدخل ضمسن 
27 1.5 م 

حيث ان الماد 2745 قٍ.اءم تمنح الاختصاسللغرفة الاداريسسة 
يا لمحلىس الاعلى فی الیاء القرارا ات التيظطيمية والفرد ية الصاد رة عن السلطات 
الادارية ا 
ادا كان لاطاعن طاريق آخر امام جهة قضائية أخرى كما دو الشأن فى 
ESS‏ القض ية a‏ 
جهسة a‏ متتخصصسة ۾ دو ESR‏ قزار اد اریہ وض 
حالة قبوله الردا شر فى قر ارغسمر سشررع ه فلا يتر تب على ذ لسك ال اء 
القرار ll‏ وائما وقف اة موا جہة ا ۰ 

رعلسبه يجب التصبريح بعد م قسبول الطىعن وتوحيه المدعية التستى 

° /« 


e 


حكم المجلسالأعلس بعدم قبول الطعن المرفوع من کک 
1 


as‏ ه حوشي تطبيقا للمادة 2716 قا *م مسع تحسیلہ ا المصا رب 

يضح من حيشيات الحكم الت سرد ناما أعلاه أن موضوع السطعن 
5و قار ادا ری لاو السلا ج طا ادغ نا 

س 

0 % ۰ م 0 


رادار آي کون مفتتروفضا ا ویر مشو كا طاليت الندعة ءل 
:0 پیت شی الموضوع النذى صف ر شاد دذ ا القرار معتمدا على دفسوع 
ريسر الد اخلية وتمسكه بعد م الاختصساصه وصد ر ألحكم فعسلا مطابقا 
وة ور ھک تبین من حيیشیات‌الحكم” حيث أن وزیسسر 
لد اخلية قد أك أکد ا ن النزاع طبقا للمادة 2/7 قا ءم تختصيه المحكمة 


i 


انعد غل مسري الا الاد 

2 بدا ايكون الشتيسن الإفلى ق ماف رن ا ةا ت 

© لملفتقاضسين ١اذ‏ أن المدعية كانت تخاصم القرار الإدارى وتطلنب الغاء ء 
لن موضوع الطعن ليسحول المسكن وانما فى القرار الصاد ربشأنه. 
وللتوضيح اكشريجد ر بنا أن نفر ق بسيين موضوع النزاع المتعلسسق 


لااك الد وة ای الکن وال د ی ول ی اسای ا ل کر 
للمنعقد ة على مستوى المجلسالقضائي ( المادة 7 /ر ق٠٠‏ ءم) وين القرار 
إلا د ارى الصاد ربشأن هذا الموضوع منطرف الوالي . 


d 


CD) 

04 

٠‏ کیا بک ر اللو ان الک :ا ی ا ای 
فضا ئي ومن له الحق فی ل لك؟ , 

04 

2 کو ن ا هواد ی و ووی ف اا ا 

بالخررج ءوليس‌العكس٠ءفيرأن‏ الموأجر( مسهد1اثو8 ) هنا ليس 


شخصا عاديا واتما ” الولاية" ٠‏ ويفترض أن الولاية تى مسال الايجار تتصرف 


) 1( نس دد | الحكم مو جود 9 ى المعجلة الجزائرية للعلوم القانونية عد د 05 الصادر 
ف ا 51951982 


» /« 
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e ES 
کش خص عاد ی 6ن الوالیی باصد اره قرار منسح السكن لشخص غير‎ 
الشافسل. هة يتير كا ره حسم النزاع بنفسه أى كسلطةعامة »ركان‎ 
الاع تسان اچد بحن ا هذا اللمسكن ليس شاغرا‎ 
وان ثمسة ساكئنسة تشندله مذ مد ة معيسسنة ورہما توافرت اد يها‎ 
الاولسوية بالمسسكن» ومالتالى كان عليه تصفية النزاع عن طا ريق‎ 
المحكمة المنعقدة على مسستوى المجلس القضائي» واما تحكم المحكية‎ 
: الخكن #4 ك‎ TS ى اا ار‎ 
EE ان تش ذا المسكسن الى أي ش ںہ اھا کو پل‎ 
القانونية ويستعمصل السلطة المخولة له فى اصسدارالقرارات دون‎ 
مراعاة لظسروف تطبيقمسا هثم يسحستج بموضوع النزاع اما ا‎ 
ات‎ tT الاقلتى 6 الىسڭذ ى تختص | لفرفة الاد أرية فيه بسإلغفاء‎ 5 
الإںا رية اللامشروعة ه بشكل منفصل عس القرار ألمت خشذ ا‎ 5 
. ویتەه فی ذ لك الالال ي كل الغرف مجتمعة‎ . 


E. 


E of Jordan - Center of Thesis 


فاتنا نری أن ثمسة رفون فى النزاع خا الاد ارة طرف قوی 
ا aes‏ ضعیسف على SE‏ ا 
‌ چ متنساول ا وتصمد ر اک القضء وفقا للىقائون م وسعیا الى 
¬ تحعقہق الیسدل والقسط ” 


ا ور a‏ الف اا بهن ا ا أن يرتقسي 
ogy‏ ۰ 


م 
i‏ يضمن 


ت لکن ما يلاحہظ على الماد 251 ق٠١٠‏ مم التى جعلتنا تتعرض لذا 
چالحکم الصساد رمن جميسع الفرف مجتمعة للمجلس الأعلسى ٠‏ أنها تضمنست 
فی مقد متها استفناء ال جات عبارة " فيما عدا ما 


. /« 


RES 


والباب الرابسع من دذا الكتاب مو 
ومالسرجوع السيسه تجسد الماد 2745 تجعسل من الغا القرارات التنظ: 
aS al‏ ا اختصا س الف رفة الاو اة وليسن 
من اختصاس‌کل المجاس!الاعلی “ما ورد نی الماد ۃ 1 2/ر قا ءم ال نصت 


الما 2 4 ۰ ا . 
214 قا رغىلى أن ٠‏ تنغظاسر الغرفة الادا رية بالمجلس‌الاعلى 
اہتد ائیساً ونہاتیا ؛ ) 


ا أ 3 5 " 
الطخبون بالبطبلان فى القرارات التنليمية أو الفرد ية الصساد ,ةم 
السلطة الادارية . 


2 الطعون الخاصة ر قرا رات 
عون صه بتفسیر دال ه القرارات رالطعون الخاصة بمسد ى مشروعية 


اجر ا لن رن المنازعة فيها من اختصاص‌المجلس الأعلى” . 
الارلىى من هذ ء الماد ة تجسمل الغرفة الادارية مستقلة 
الا شاو عي ارت اا ري ٠‏ جت جين ان الطسون انو 2 
الإدارية التى کون د اختصاصالمجلدس الاعلى تنظسر ہا 
NT | °‏ فان اختصاص الغرفة الاداريسة محد د ولا یمکن 
عليه مسن‌ط رف الغرف الاخرى الموجسود ة على مسستوى المجلس 
ا ھی د | دللا قاطعاعلى أن المشسرع الجزائرى ل 
a‏ لظام القضائي الموحسد شسكلا وموضوعا ١ء‏ بل أله يجعلل 
N‏ #ا مسقلا فى اطضارالميكل القضائي. الموسحن . 
٤‏ ان اخنساص الغرفة الاد | رية بالمجلسالاعلى بالغاء أو ااال 
ا ا ا والستی تجاوزت فیہا الادارة سلطتهاه 
es‏ البق اة فی فرنسا البتى تأخن بالنظام القضائسي 
المزد وح الى مجلس الد ولسة( Conseil d'Btat‏ ( » 
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کے 


اما وظيغسة الالسغاء »فلا تعرفها الدول ذا ت النظاسام القضائي الموحد 
الانجلو ساكسونية ه كما لا تعسرف دذه الوطإيفة الد ول الاشتراكية كالاتجحاد 
السوفياتي »حيث لايوجة ف هذا البلك أى الفا للقرارات الادارية الفير 
كالمسشروعة ومذ ا بسا لت الاد ار ةاي رئاسة الاد ارة فی الاد حال 
كا لىسوفياتي تما ن اف ين الج الفري د لر الريك الط ب 
حزبالتالي فالقرارات الاداريةغير قابلة للالفاء لان سياسة الحسزب 
مناك غير قابلة للانتقاد رالمعارضة , 


Cf 


Cent 


عيران الملاحسظ. أن القاعد ة الت يتم توریمع المنا سسس الاد ارية علىى 
ساسا تكاد تكون واحدة فى الاتحساد السوفياي والجزائرالذ تستند 
لوظائف الى اعضاء من قیاد ة الحزب كما جاء۶ ف الماد 1027 تور 576 ل 


چب 


f Jordan 


هذ ة السالسة ٠‏ فان المشرمع الجزايمري قد أخذ بقاعدة الغا القرارات 


الاد ارية ال ال وخ الاد ارة للرقمابة القضائثية اا 
بد !إ " القائون فسوق الجميع ” . 


O 


of Univ 


«حیتماشسی مخ العظتام القضاقي المترديج الفريمي اكثرمن أنه ياتى مم 
کإلنظامین الا نجلوساکسوني والاشتراکی الموحدين . 

ك 

بنا* على دذأ فان طبيعة نتفلامنا القضائي تمسيل اكثرالى الازد واجية 
حمنها الى الوحد ة القضسائية هغيران الاختلاف بين النذلمام المسسزد وح 
مى فرنسا والنطعام القضائي الجزائرى فى مذاالسجال يكمسن فى أن 
كناك قساضى متخصصوهو غير ذلك نى الجزائر. 


tS 


Ri | 


1) الماد ة 102 من الد ستور الجزائرى لسنة 1976 : ” الوطأائف الحاسمة. 
الد ولة تسند الى أعضاء من تياد ة الحزب ' . 
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1,5 اند 


السفرم الغالك 

الغمرنسة الاد أرمة كقاضي تقيض 

Juge de Cassation .‏ ( 
لخ كو ر الع د الا ا ا ا اة 
وإلتى يشكلا النقض فض الاحكسام الاداريسة ف الجزائشر ءالا أن وجهة 
که و ی و ال فآ ا ا ا 
ا ی ا واک 
التق ضما هو الا اختصساصمشابه لاختصاص الف رف الأخرى المشكلسة 
EC OE:‏ المدذء EER ET ENTE‏ 
کی ا 3 


of Thesis 


E 


تعتبر هله الغرفة اذ ن قاضي تقض تی موأجہ کل الہیئشسات 
ا ا درا کے ا ا ق ر 


ni 


ةك اساد بوعل شل ٣‏ لقال فن الاك الاق 
لاد ارية الد تيا التى تصد رأحكمامسا نهائية "لجان الطعسون الانتخابية 
واه قلت :الموج رة 8 على مترى البلد اتاو الولاات هوك لاف ال ف 
ا کی ق ی ی ا ا 
چن طرف القائون ء 

ويضيف الأستال محيو الى هذه الامشلة ٠‏ امكانية تقض الأحكسام 
د رة فى مواد الجباية طبقا للماد :498 منقساتون الرسوم غلسسس 
قم الي يث تصن ه الماد على :+ 
2 ان الاحكام الصاف رة بهذا الموضوع تكون ميرقابلة للاستناف وانسا 
a‏ تالص و ا ا وي 
I REE CE‏ 


Serv 


(1 } = Dre Ae MAHIOU = cours de contentieux administratif ~ fascicule I ET 
2ème édition 1981 — O.PelU Page 159. 


AOE 


برجوعنا الى هذا الأمر المذكور »فاننا لا تلقى أى أعرللسماد ة 
8 وأن آخرمادة فى مذا الأمر حي الماد ة.154.. كما ان الصفحسة 
المشا ر الیہا فى ا بهذا الموضوع الاتقا . 


hesis 


فلسنسا ند ری من Ee‏ الاستانذ٠ءبهذه‏ الماد ة التى قسد نہتدی 


یا وتسنيرنا فعلا فی دده ألد i‏ مو حول ۰ 


5 
اتتاعن :لجان الطعبون ااام ال ن ا 
0 


والبلد ية الست تصد ر أحكاما نهائيسة يمكن الطعن فيها بالنقض أماء الغرفة 
الاد ارية بالمجلسالاعلسى »اننا قد عثرنا فىقانون البلديةعلى نص 
الماد ة 7 و اعون الر اة فى الماد ة5 مث أن حف اللبجان 
3 تصسد ر اح کاما تهائية وائما تصسد ر احكامسا Ne sont susceptibles E‏ 


ص 6 ه 
reggurs‏ صسسعسه'ة ) آی لا یمكسن الطعسن نمیہا بای طريق مسن طرق الاعین 


Deposit 


- Eibrary 


وا“ كانت العاد ية أو الغير E,‏ 


iversiy 


SO El ت‎ as e 
ay تطأا سر‎ e لا تنجد آی م‎ 


n 


اما بخصوص الا حكسام النهائية الستى تصد ردا الغرف الاداأريسة 
بالمجالسالقضائية » فبرجوعنا الى الأحكام القضائلية فاننا لم نعسشسر 
على آی حکسم نهائشي صد رعن اف رة اين فة بالق ضفن 
خالاضافة الى ان نص الماد ة7 قا ٠م‏ حسف لزاع ي هذا 'المساال: 


س 

۶" تختسصالمجالسالقضائية بالفصل ابتد افيا بحكم قابسل للاست ناف 
تامام المجلسالاعلى فى جميع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيهاء. ٠‏ 
ح 

س 

1) عن موضوع طرق الدلعن العادية والخغير العاديةه راجع البحث 
المشسار اليه اعلاه المقدم من طرف محمد بشيرء الصفحات من 5 الى 31 . 


ر 


EES 


اذ ن فہیں تصسد ر احگاما ابتد ائية نقط ١‏ نى المتازعات الاد اريةه وتكون 
ثابلة للاستفناف امام المجلس الأعلى » ولا مجسال للطحسن فيهاعن طاريق 
إلنقض» لأ ن النقضلايكون الا فى الأحكام النہائية كما أوضحته الماد 2315 
1.5 ووا رع آم جن لوان اا با کے ي الان 
لنقض ٠‏ فى الاحكام التهائية الاد رة من المجسالس القضائيسة ومن المحاك 
يع ااي ه 
ن IE e a A Na a e‏ 
ہا جات مخالفة لاحكام الماد تين 7 و251 من قانون الاجراء اتال ية 
وة الاد چان النقسضلايكون الأفى الأحكام النهائية 
N‏ الا أحكاما ET‏ ال س ت 
ادا EE,‏ 


بٿي ما يمكسن الاستناد علي ه فى نقض الأحكسام ادا ةا م الغفرفة 
n‏ 
1 رة الام الافلى و وة E‏ و e‏ 
0 
كا عا 14 ن فاون 218-65 لاص ا ف ال دا اا 
ج تنص فى تض ايا المنازعات الاد ارية معلد ما ينقض الفا ال فاي 
کا فت اتيایپکون NEE TE‏ فى إحالسة القضية قا للش روط 
OT‏ أف ااال ا وال ا 00 
5 تن واو الا دة من اه ا أن النقضنى الأحكام الإداريسة 
فوجود ض الجزائشر ه٬لكن‏ ان ما سلمنا مان النقض لایکون الافى الأاحكام 
ابہائسية کسما جاء فى الماد ة 251 قا »فا نتطبيق الماد ة4 1 المذ كورة 
سلاه یصساد ف صعوپات كسبيرة فى الميدان العملسي ه حیشسث ا تفسسسسح 
ت الأحكا م النهائية فى محال المنازعات الاد أريسة منعد مسة ه وبسالتالسى 
چا ن E LN‏ نظریا . 
J~ Arte 14/2 +: "eoeueDans les affaires relevant du contertieuxX admin s-‏ 1( 
tratif, lorsque la cour suprême casse une décision juridictionnelle,‏ 
elle peut soit renvoyer 1l'affaire dans les conditions ci~dessus PPFéVW‏ 


soit évoquer et statuer définitivement"e 
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لایر ان د کر ان دالاو 2 معت فى روف لسم 
تتضسح فيا بعد طبيعة نظامنا القضائي ٠‏ وكان دف المشرع آنذ اك 
N‏ من الغرفة الادارية خليفة لمجلس الد ولىة الفرنسى تقوم 
پا کسان يسقرم بسمسه هذ! المجلسس دايلة الفتر ة الاحتلاليةءك .ا 
چ من عرش الاسباب السذى تضمسنته ديباجة قانون 21863 
السراي الى اشا املس )ا : حیسث جا فيا "ان هذا المجلس 
يذعم اختصاصات كل من محكمة النقضواختصاصات مجلس‌الدولة” , 

بعد أن تعرضنا فى المطلبين السابقين لكل من الف 
الموجسود ة على مستوى المجالسس القضائية والفرضة الاد| 
5 يالمجلىسالأعلی » وتیین من خلال 


بب 


رف الاد ارية 
ريه الموجود ة 
مذ ه الد رأسسة الطابح الميبز لهذ ه 
عن يرد ا من الغفرف الالخسرى ء لإ من حیسث الا ختصاصالإقلیی 
النسبة للفرف الشلاثة الموجود ة على مستوى المجالس القتضهاء ية 
د مسن حيث الا ختصسا س النوعي فیما يخسص الغرفسة الادا رية بالمجلسس 
الاعلى «فان ما يزيد مذا الطابسع المميز تأكيدا هو تلك القواعد 
المطسبقة فى المسائل الاد ارية الست نتعرضلها فى المطلب الثالث . 
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ا 
0 


ك 


UniversIty O 


O 


es 


All Rights Reserved - Library 


e 


E E 


المطلسس الثالف 
2 القوامد المطبلة فى المسائل الإدارسة 
ك 
د 
5 گل الف الاد اة يعات اة تة غاج الل 
لقضائي الجراري ولكما مداخل البجالسش القفائية زالت الي 
الاعلى ونالقالي ` فهي تخضسم لذ ات القواعد الاجرائية المطبقة أمام المجالسسس 
لقضأائيسة والمجلسسالاعلى التى تضمنها قانون الاجرا*ات المد تي ة كقاعسدة 
ا ٠‏ 
5 
ت ران الماقات: الاد اة يرز خن رها العاد ية في كوا 
جتابيسة وذ ات طاپسع تحقيقي êl,‏ دا اف غم واف 0 
2 
ae N 3‏ اول ی کل ر و ن 
سذ ه الميعزات التی تتس بہا القواعد المطبقة فى المتازعات الاداريسة. 
5 
د السفسرع الأول 
کِ ا جرا“ ات Procèdure écrite Jam‏ ( 
= 
من آھے الاد ا ا ا 


نجس سد ى جيتع مراححل الدعتوى. بضفة كتابية وهنا يعني أن كل نرف 
بین أطراف الخصومة عليه ان يقدم مذ كرة مكتوبة يسبين فيا ادعا*اته 
مومذلالبه ويضمدها أدلته والحجج التى يستنسد عليہا لتبسريسر مواقفسسه ه 
اال ر لاط ان آلا قاتا ل رة تى المسال الادارة اد رة 
باذ ا حد شت فانہا تقتصرعلى شرح وبيان ما جا فى المذ كرا الكتابية. 
وفضى هذا البضمار جا* البات الثاني ”من الكتاب الثالىث تى قانون 
الاجرا۴ات المد ئيسة تحستعنوان” فى الاجرا“ات المتبعسة أمام المجلسالقضائي 
فى المواد الاد ا رية ” وعلى وجه‌التحديد الماد 169 مئه ال تشص: 
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ترفم الدعساوى الى المجلسالقضائي بعريضة مكتوبة وموقح عليهسا 
من الخصم أو من محسام مقيد ف نقابة المحامين وتودع قلسسم 
کا وا لا 

نلاحظ اذ ن الطابم الخصوسي ( مه ذ؟ذه6مS‏ ) الىد ى يمنحه 
المشرع الجزائری للمنازعات الادارية ٥‏ حي ثافرد لہا ابا خشابم ا 
من قانون الاجرا*ات المد ية ه وهذأ مالسم تحط به المواد الجزامية 
او التجارية مثلا . 

لقد صت الماد ة 68 1ق .ءا «م على تطسبيق النص وص الوا رد ة فی الباب 
الأول من الكتاب الثالث رالنصرص‌الوارد ة فى الكتاب الرابحع أمام المجلس 
الققاتشسي ور يبت فى المراد الاد ا رة وتاك كى الخدوك الس ل خاش 
م ا الا ا اى و كد ادك 4 اا 
فى أن الغسرف الاداريسة نظرا لكونها تنتبي الى المجالسالقضسائسيسة 
فهسي تخضسم لاجرا*ات موحد ة ومسشتركة مع الغفرفالأخرى كقاعسدة 
عامسةه شم ر 


ت الماد 1105 قی ۱١‏ مم اجچراءات التقاضې واہرزت الطابع 
الاي اللطعكون اماما جا الاي ٠‏ برقع الام ات د هة 
مسسببة وموقعة من المستأنف أو محامسيه المقيّد فى جد ول النقابسة 
الوطانية للمحامين »وتسود ع العريضة فى كتابة الضبط للمجل سس 
القضسائي ؛ 


نذه المبادة وما تلاا من المواد لضباية 71ق١٠ءم‏ اعتمد 
فلا الاجا اخ وران كلعل اك الا ك هة 


کا 

الاآننا نرى ان الماد 110 ق ءا ءم تتعلسق بالطعون الاستكنافية 
أمام النتجالس القضائية أى بالطعون الخاصة بالاحكسام الصاد رة من المحاكسسم 
(الابتدائية) ٠‏ وبالتالي فهيى تتعل ق بالمواد العاد يةه وترفم الى المجالس 
القغاتة كاي د رة ق حون ان ا ا دا رة ل ره الا لىقاد 


( L'unité de eéediURê é3 dore pleinement réaliséej. O} 
cl“ 0 ا‎ +4 r هھ و‎ 5 1 
لد ګتور احمد لورجان ٔ مقأ له تمصت عثوان الاجا ات المد تية فى القاتون الجزائشرى‎ 
.584 المجلة الجزائرية للعد وم القائونية رقم 03 سبتب 1977 ءس.»‎ 
۰ /« 
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وخلافا لوجهسة نطرالد كتور أحمد لورجسان »فاننا نرى أن المساد ة 
E E‏ تبرز الطاابسع المميزللتقاضي أمام الغرفالادارية 
اد تلح على الكتايسة بوض وح ١‏ ترفسع الدعوى الى المجلسس القضأيى بعريضة 
مکتویسة ہ e‏ 2 

ویقصد :نا پالدعسوی ب الدعوی ال وات ه ویس الا ستتناف كما سء 
فی اامساں ‏ 110 ہا ٠م‏ هومن ثم فان دد ١‏ الماد ةخسور حاسمة لااد لالة 
عا توحسيد الاجرا“ ا٠‏ كما يقوإ, الاستان أحمسد لورجان : 

فا(کتساپسة اذ ن شسردا ضروری فی اجرا ات التقاضسی بخصوس المسواد 


بتاريخ ايداع الشكسوى طابقا للفقرة الثاني ةمن الماد ة 169 قا ەم 
اما عن تسشيل الاشخاس العامة »فقد بينت الفقرة الثالشة مسن 
2 الشانة المذ كورة وجسوب تمثيل الد ولة من طسرف الوزير المختصأى المعنى 

بالشزاع أو من الموظسف ألذى يفرض لهذا الغفض ءعلى أن يشل المجموعات 
كالمحلسية كل فيسا يخصسه حيث يمشل الوالسي ولايته ه ورئيس المجلسس 
ا لش عبي البلسد ى بلد يته ٠‏ ورئيسس مجلس الاد ارة بالئتسبسة للمو“سسة فذات 

السصبسنة الادارية التى تكسون حارفا فى النزاع . 


2 


۷ 


S Rese 


ن الكستابة فى المواد الادارية لها أدميتها وان الملاحظات 
ا ادا وجسدت فما دسي الا لتسدعيم ما ورد مكتويا فى الملف 
وان السقساضسي الاد اری لایعتد الا بما مو مکتوب أمامة زل ا 


e 


E A 


السلسرع الثاني 


را۶ ات ی أت طابم ق012 1 {(Procèdure inqti s1‏ 


of Thesis 


0 تسیر د عواھ سم »فسان القاضي قی المثازعاے الاد اريسة 


ter 


و الذی یتولی توجسیه دذ ہ الاجراء ات ویس تار بای ار تھا و حسد ه 
۵ مابقا اتسصالماأت ة 170 ق ا م" على کا ت ااضب دا ان یرس ل 


لعريض.ة عقب قيسد « ا الى رئيس,المجاس القضائي السذى يحيا ءا 


ا 


ان رئيسسر, ا أغرفة الایںا رية ليعيرن مسد :| را مقررا + 


چ E O E EE EE n‏ 
٠‏ ایسد د الخصسوم وذ لاف فى الموأاعيد الكت پد د درا e‏ 

= 

BE E O E PA Ea 
ب‎ 


اجرد E‏ ووصول ها الى القاضسي الاداری ألذدى یتولی پنفسه 
ادا رة الد د عوۍ ا الدى ا 0 ا 


بدا اة ورالفغ ناق الذي اوك الشحرع ‏ الجزاتى الى المه ار 
کر لی بے اتا العا لن اام الفاف هة ي الاه الاد ا رة 


چ سل ملسه شبیها آن لسم تقل معاں لا للد ورالدذدى يالعيسه مفسوض 
ا {Commi ssaire du Gouvernement‏ امام ملس الد ولسة فى اللخاسام 
اقا E‏ المكرد وح 6اك تخورف السا e‏ 


O N E 


,س س بس کے 


(1 J~ Dr Ae MAHIOU ~ cours de contentieux admini stratif ¬ .ouvrage prêcité 
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وعلسی الرغم من ان ۲ عت الا ٹہسات یقح عاں المدعى كقاأءئ ةج 


عا هة وان المتافصي ادان اورا لد ور الا اي الق ال 


يستطيح التخفيف من عب الاثبات الملقى على عاتق المدعى الذى كثيرا 
ما يصمعیسب علي ه تقسد يم الاد لىة الكافية ضد الاد ارة نظا سرا لعدم ا 
الحصول على الوشائسق والمعلومات الضروريسة من الموطاسفين الاداريسين 
فالادارة تتمتم بالسلطسة التقد يسرية فى تصرفاتہا وع لیس سس 
جب رة عل تقد م الاسباب الى دفعتها الى 


اتخاد قراراتہا انز عاد ة 
ے ما تكسون سرية »فأمام ١دا‏ الوصسم اللامتساوی بين الشخسص‌العادى 
0 
س 


سادا اعده 


enter Thesis 


a 


اة ى قات و ٤‏ 
و ره بسك ب e‏ الإداري بصفقته مسو ولا على 


O 
البيانا واامستنداے التى جعلست منها ! لادارة قاع ةلاتخفالن‎ e 


قرارها »ءومنها تتضسح خاادريا أو ضمنيا أسياب القرار. 


ابخان اقرا ر فحسب» .انما 


E | 

2 

2 £ 2 2 

58 د ا 
ويقوم السمسقرر باعسداد الملف ويأمربتقدي المستند ات الت یراها 
0 


قد يبدومن عبسارة" يسأمسر بتقسد يم المستلد أت"* 
ا وامسر کہا يفعىل ننا وره فى النذاا 


آنا اف 
ایح ای سرچ ا 
م الا تجايزى الموحسد حيست لامجال لتفوق 
الاد ارة على الافراد امام القضاء بل الكسلسواسية اماه الان الواقسسع 
گقسہر ذ لسك ه فالقاضي الجزائرى لايملك القسد رة التی تو٢‏ له الى اعطاء 
وار و ا فی ره یی وی کل ع نے 
إقانون له دو الطالب بتقد يم المستشد ات: اللازسة للتحقءة. فى القضية 
تلمع روت ة عليه ءوسرعان ما يزول مفعسول قوتسه الامسرة ف ه اب ا للماد ج 
المدكورة ءانا ما علمتا أن الان| 


سے 


اجر 


L1 
ëd - Libr 


رة قد تمتشل لهذا الامرأوالدالب كما 
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آتها تعصي هوق اة الخصيصان أو الرفنشن او اكتفاعها بتقد ي أدالسسة 
واهية ه.تسسقام لدى السقاضي ترينة قد تكرن قويسة يبشي 
علا ات عاف ان ا وغ اى جر ا لدي 2 وا ويه 
سن معلوماے کان وافیا وید ا ويتم الفضسل کی | قيس ع ن 
اش لالم الهى: 


فسرفش الاد ارة اذ ن وامتناعاعن تقديم ما أمر به القاضي ه 
لا يشكا, فى حد ذ ات هعقب فى وجه القاضس ٢‏ تسوا د ون تحقيقسه 
السدورالمنوط به والمتمشل نى تحقيسق العد الة وانصاف مهضوم الحقو ق 
وو الا ي وده اة واا نالتقي والمى بو 
على القاضي الاداری تداوزدت ا تكمن ف تلفيسذ الأحكسام الساد رة شى 


r, 


یر صا اسح الإدارة »قافا | NEDI SEPE‏ عن قتنف اللحكام القضائية 


الصساد ره ضد د ا م موق القاضسي الجزائشری ازا ;° n‏ الوضسع ؟ مش کلة 
عسويصة فصلا تسقتضسي د راسة حةيةية ولا رقب اأمتادسسة فقيها 


N E ESE, 

لصيقة باجرا ۶ات e‏ الاد ارية کہا اتضن من سس المادة170ق ا ٠م‏ 
ال ا ا و ا یا ت 
ن المثازعات العا د ية هرفس ددذا السياق رى الاستال ” محيو 

lL‏ الى وارد راك الحاو“ ال ب وک 
ER AES a o i‏ 
وض وحسا مسن تذطأيرتها المعمول بها فى ميدان المنازعاتالادارية 


ان آضفى عليها الداأايم الت«قيقي باسناد ه دورا ES‏ 
1 


ا 


للقسادسي کی حن ضع ف من د ور دا سسراشی الد عسوی فی محال تسییردا . 


5 کوت ی ا و د کر ایا 
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کک سری ٥ذ‏ ا الاتجاء‌اراد یا آم لا ادارا 
فاد ا کسان 


قسد قصسر الحاسا ہسسح التحقتيیقش فس المنزاد الاد ارية فة سسطل 
على مستوى المج الس القضائية الغلاو ا سرعان ما تسده 
قسد عسمم فسكرة العاابع التحقيقي فى اجراءات التقساضى المتعل ةة 
بالمسائل العاں ية همس الاخرى مسند| بذلسك دورا اكشسرفعالية للقاضی 
علسی مسستوی المجلسالاعلسى رقا لما نصتعلسيه الاد ة 246 ق١٠‏ ٠م ٠‏ 
اة بالعضرږ المقبرر تز جا جروالا تخد ےق الا 
ال تي ا ويشسرف على حسسن وسرعسة تنفيرذ أعمال قلم الكتاب” . 


كما يتضح ذلك أيضا من نسص‌الماد 475 2/ر من ذات القانون .... 
وپجورر لان ار بتسقد يم آی مسل متسو عنه فی قواعسد الا .۶ات 


ا 
2 
یسری ا لفح س الطاعن 


السفسرم اشا لف 

اچرا* ات ذ ات أثر غير (I'a pas d'effet suspensi ya‏ 
سد تكسون ااسد ولة أو احسد ى مو سساتها ذا الصبغة الادا رة 
موضوع مقاضاة من طرف الافراد أمام جهاز القضاء ٠إما‏ لكرنهالے 
ر القا نون وتصرفسہت خا رج حد ود ه مما جعلل تصسرفاتها مصضة للالغء 
وما |ن تکون e:‏ تع سفت فی اتخان قرا را تھا فتسسب اضرا را تصیب حقسوق 

٠ 0‏ [ 1 »+ 0 . 
راك ټ وی کا الحالتيہن فان السطاعسون االستن ترفح امام الفسرف 
الاد ارية الاريعة فى الجزائرضد هذ ١القرارات‏ ليست ذات أثر موقتف 
بمی شی أن رفع ل ه الطلعون أ مخاصمه تاك القرارات أمام القضاء 


ل ل 
( 1) باقىى الغرف المكورة للمجالس القضائية لا تأخذ امامها الاجرا*ات 
ایی تحدد ل ا 

دلا سا تحقیقی اه اد تتسم سسب ما نصت عليه الماد ة 113 قء امم . 


۰ /« 
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فالأشر الخير الموقىف لاجسرا“ !ے٠‏ التقاضي الاد ارية مستمد من طبيدة 
اقرا رات الاد أرية ن ا تھا حیٹث یجب تنفیسد دا واحترامها حی یصد ر قسرار 
قضائي پالغائ ھا »وسبب ذف لاف ان‌العلاقة القائمة بسين الافراد والاد ار ة 
TT‏ الىلاقسة يسين الافسراد پہعضهم البع شض ی ال ان الادارة فسسى 
معرس فيامها بتسيير واد أرة المرافق العامة ملا تخضسع الى القوانين العادية 
بل تخض سخ الى قوانسەن من نوع E ES‏ سير المرافق 
العامة بانتظام 


Thesis 


واستمرار. 


ولقد نصت الماد ة 170/ وو ق.ا ٠م‏ على ھن ! إلا شر الغير الموقسف 


فقالتنت " “R‏ لایکون للحاعسن امام المجلسس القضسائي e‏ چ 0 ۰ 


ا بوا فق GT‏ آنفا »وذ لك ”بناء 


اللىب عجرن من المد عسي بصفة استثتائية حسب تنص المسادة 2/170 4 
e a‏ 


f J E - Center 0 


1Ver 0 0 


6 Unî 


ان حق تدخل القاضي الادارى فی ش وون الادارة عن داريسق 
SEL"‏ فراراتہا اكد ته الماد ة 2873 قم مي الاخری فس فقرتہا 
خالعانية اذ نط + ٠.٠١‏ ويسنوغ لرقيسس‌الفرفة أن يار وة : 
استشائية وہنا على طالب صریح من ا بايقساف تئفيذد القزرار 
لمطاعسون‌فسيهء بحض ور الاطاراف أو من أبلخ قانونا بالحضور” . 


i 


E - Li 


کا پوقسفک تافید القرا رات لادا ریسة فی حالة الاستعحال انا تعلق 
لسر بااتعسد ى أو الاستيلاه طبقا لنص الماد ة 171 مكسرر من ,ءا ءمالفقرة 
لخا مسة والغفقرة الاخيرة منھا ‏ ۰ ٠‏ وی وز فى مذ ه الحالة لرئيسس الفرفسة 
الاد ا رية بالمجلسالاعلسى أن يوتف فورا ويسصفة مو“قتة تنفيذ مسا| 
إلقرار". 

یجد ر بناأن نلاحظ ہنا ءأن خروج القاضي الادارى عن القاععى ة 
العامة كما تبسن ٠‏ يتضمصن امكانية توجيسه أمسر للاد ارة بوقسف تنفيذ قرار ها 
الماعون فيه بنا على حالسب المدعي الصريح ءالا أن السقاضي لبتم 
«/ . 
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ية المد عي فى ايقساف تنفيذ. القرار الإدارى موضوع النزاع طالمسا 
ول ذ لك يعيسدا عن المساسبالنظسام العام حيثيمنم عليه أن يأمر 
بڪاى ي ا بوقف تنفيسذ قرار يسس‌حفسظ النذاسام والامسن 
س 

یذ ه قبسا الحاحسن فيه الاس ف أمام المجلسالاعلى فی سرف 
اة عش ر یوما من تاریخ تبلیخه. 

ک تبن مما تسقدم ان‌الئط ام القضائي الحالي یرتکز على ثلاثشة ديئات 
ات کا جاء فى الماد 177 من السد ستور الجزائسرى الصاد رسنة1976. 
ص 


دذ ٠‏ الهيئات القضائية الت تتوزع على لاك مستويسات حيست 
| نشد المحاكسم على مسستوى الد وائر والمجلس القضائي على مستتوى افولا ية( 2 
كراج لر,الأعلى على مسستوى الوطن ٠‏ يتشكل منها تنذايمنا القضائي ٠‏ 
کوک توجسد عند نا جهات قضائية متفصلة موازيسة بذ اتها عن هذه اليكات 
اله كورة لتفصل فى المساعل الاد ارية كما هوالشأن فى فرنسا دات النظام 
الخقضائي الد 
2 سير أنه يتضح من ذه الد راسة أن المدالة الادارية قد بال 
نصپیا معتبرا من هذ هالپیاكکل فی نظاامنسا القضائي اذ پوجد بداخلها وحدات 


y of 


Ve 

أو تخصص ات قضائية( Formations Juridiques‏ ( مكلفة بنظ ر المنسازعات 
2 

ا0 
04 
دپ ۰ 

(۵ راجیم بهذا الصد د الفقرتيين 13 و14 من الماد ة 170 ق١٠‏ ءم والفقسرة 


الكمسة من الماد ة 11 رر من فاك القايۈن.. 

1984 دارا مو خرا تعد یل بموجب القانون رقم 84 5 1 المو رخ فی 23 یونیو‎ g) 
ه حيث جعل للحا فروعا تمتد الى الپلد یات ه والفى أ لالم‎ ٥ على هى ء القاعد‎ 
سر رقم 74 3 7 فلم تعد المجالس آلقضائية ترتبح بحد ود الولايسة الواحسدة‎ 1 
کما اكان عليه الوضلخ ميك الہد ايه وا تما اسبح اختصاص المحلس القضسائي‎ 
٠. الواحد يمتد الى عدة ولايات‎ 
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قفي داخل طامنا القزء م 
سی اامو-د سك شک JÎ n6‏ 

الجراء a J|‏ 4 8 
ئسری امنا رعا اف اریسة بحي تخت ںبالفسل فیہا الفرف الإنا ريسة 


1 2 
لشلاشة الموجود على مسستوی الما لس ,القضسائية أ الغرفة الادارہ ےا 
على مسستوی المجلسس الأعلى . : ۰ 


بهذا الشأن يقسول الفقيه د 


ی لوا 
DE LAUBADERE Jou d‏ 1 


ی فيه البعسض اساسا لنظامنا القشاء 


عاد ة ما 2 3 
یسوصسف ول | الط e‏ ه ودد هەالسبارة ة ۵ء 

الى الخطا والخلط وسوء إل 

بنقشس لمفہسوم e‏ ساکسو يسه 1 5 ۰ 


cumul és 
م د‎ E confondue وکت 0 عر ملد مجه لإ‎ { 
تستخلس‎ 


أو لقي اا و 
بم قضائي مسو حل 


یتین مو سود تسن فی ترا 
ما 
3 یع پر عليه يالا زد واجیة الموحسد ja‏ 


Duglité uni taire‏ ت 
السسذ ى يترتسب تسب عليه ازد واجیة کی شخسصية الق الوا 
سی حسف الذى 

رة ضسي ٠‏ العا يدن a‏ قاضسي E‏ ت الاںا 


ng O 
اا ألا فية الى تو۶ د له 2 فی‎ 


نظ را لعدے ال لتقا ٠‏ 
را عدم مه پا صسیل 


unité Ce juridi ction et de 


ine d"‏ 3ج 
PAYEN — L'Bxpérience mar ocal‏ „ - 
e ihèse) Paris TLaleDeJ ~ 1964 ~ Page 151 e‏ 


ه والد را : 


géparation du contentieux ( 


E 


الفصسل الثاني 
ممصا ليه الام القضائي ئی مراقہة اعما|, الاد ار 


Thesis 


ف بالا ااا ع ا ا ای 
قو بہا السلطاة القضائية بهسد ف وضم الحدود لكسا التجاوزات الت 
تما رسها الاد ارة والتخفيف من الاضسرار التى aS‏ ع ا 
انوع من الرقسابة هسو الأكمسل والأنجسع لان القائمين بأمر دنه الوطيفة 
ا ود سم القضاة ‏ يفسترض فيهسم E‏ التامة والاستقلال 
ن أطسراف التزا . 
أن غاية له الرتسابة دى ضمان حة سوق الافراد وحمایتهم 
تعس ف الاد ارةعند ما تتجحاوز دذ ه٠‏ الاشيرة دود سلدا ها ەرتمسس 
حسقسوق الافضراد باس المصلحة العامة »فحرصا على صيانة حقوق 


ebi of Jor 


ا 


جما ية الافسراد ودیل e‏ فسوق الجميسح اراد ا واد أ رة ۾ ود ت 
N‏ 


nfitve 


Deposit 


ary of U 


يقم بهذ ه e‏ الرقابة القضائية على اعمسال الإدارة ءالقضاء 
ى الذءي. يكون له حق الفصل. ف ‌المتازعا الادارية الت تكون 
اجنين الافران والاد ارة يالاضساقة الى حسق الفصسل فى المتازسات التى تشور 
سین الأقراد فاا بي ما الد رل الالو اة 


L 
1 
1br 


BEE RE SR E ROE E TPT EEE 
فی ذا المضمار یقول الرئیس‌الشاد. لي بن جدید ” اپس,دناك آحد پم كسن‎ )1 
وزير ال بوعلام ق عند 2 شرا فه‎ ٥ واد کد‎ ٠.١ ٠ء یگون فور القاتون‎ 
LL حل 0 القوا تين م قلا‎ ESE سد دم ی ل مساو ناه القانون‎ 


وی س 2 ولا ا ٤‏ رأى الشعب ١ه‏ جريمسدة 
اشعب عد د 358 الصاف رة فی یوم ألا رہعاء 21/ 1/ 1981 . 
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E‏ أمسر القينام بهذ ٠‏ المهمة الى تضا موش 
يالفصا, فی اامنازعسات. الاد ارية يطالة, عليه القضےء الايا 
يجاب القضاء العاديى كحالة الإ 
وذو الذدى تاش 


يقسوم 
ری الذىيققوم 
2 الفرنسي «وشمسة نظام ثااىسىث 
:موك فی محال مرا قیسة اعمال الادارةان تتاف بهذ | الصد د و 


ددد | ما نټعرض له بش من التفصيل ص المیح ف إل 


1 d1 | ول مر دل‎ mE i 8 : E 
ك اجن عار اداو ی کے ی‎ E 
ي‎ 
2 على ن ٹخصےں مدا لیا لكل تسام من الاتطامتة الللاثة الملن‎ e 
کورة‎ e 


) النبحسد الأول : 
اسسنسرتابة اللدادية على اعمال الاد رة اى الالطمة اللضائية الا 


TS‏ لد راسسة الرقابة القضأئيسة على اعمال الادارة فى كل 

. ۴ 4 
8 ام الا جلو ساکسوني المو ڪب والنظ ام اللاتيني المسزد وح واللطاے 
k7 ۰ ۰‏ ص مث الا : 
من ٥سد‏ ا الفصل, ١ال‏ على ضےء ٥ذ‏ ه الد راسة يمكعتا . تت E‏ 
ن مصدى فعالية النذاعام القضائى الح ل 
. “ل 


گرى ودو يراقسبأعمال الادارة. 
المطالب الأول 
رقابة أعمال الاد ارة فى النطام الموحد الا نجلوساگسوني 


ا ۶ 2 
لقاعىد ة العامة مك ا إلا کے لفصل 
Î 2 [‏ یس دزد لذا سام أن صا لمحا کم العاد ية را 
ی ر ا ال ذد ەر" o‏ | | َ ا ۳ 
ا سور یہن مراد والادارة م إلا انه قد سود ے ؟ 
سرع قانونا یندں قیےه صرأحة على اسناں مسق الوا 
الشآن ) 


ا 2 ا 5 " 
و لے ی خوله المشرع الج لی زی 


ر 


س 51 1ے 


تتمتسسم المحاكسم العاد ية الا تجليزية وهي تفسسل فی المنازعا ت 
#قسائمسة بسن اافسراد والاد ارة بسلطاسات واسعة لاشيل لها فى النذاسام 
للقضسائي المسزد وج -حيث يسود مبلداً الفصل بسي القضاء الادارى والادارة 
اا ل و مسن ذ لك ٠‏ اعتمادا على هذه السلطات الواسى ةة 
لإمخواة للمحاكم العادية فى نذا سر المنازعات الاد ارية فى المملكة المتحد 3 
فان القضاة لايتفضصون عرد حسد فحسشسروعية أعمال الادارة أى الجائب 
اها نوني فحسب موا نمسا يتد خلسون حتى فى أعمال الاد ارة » اذ اكا 
حتوجيه أوامسر الى الاد ارة إمسا بالقيسام بعمل معين أو بالامتناع عسن 

اء عسل معسيين ء راما بتعد يسل القسرارات التى اتخذ تما الادارة أو حستى 


بخ يتتدعح مما تقد م ان القاضي الانوليسريئ ل9 يقسف عند حد فحص 


ذ لك الى فحص الملا مسة أى لا يأر فقا 
E1‏ الاعمال التى تقوم بها الادارة على اساسانها غير قانونية »راتما يئط 
ا و الاعسال. فى كونها مناسبة وملائمة أو ہیں خلاف ذلك وسن ٹے . 
يبرن مسدى تبعية وخضوع الادارة للقضاء يشكل يصل الى مرتبة 
يىل من القاضسي جهة راسي ة المو:ا سف حیث يمكن للاؤل أ 
وزرا ونوا دي الثاني ۰ 

2 


> ومسما ٥و‏ جد یر بالذ کر ان الدعاوي الس ترفع امام المحاك العاد ية 
مرا سرف الافراد ک مواج هة الاد ارة لإ ترقسع صد الادارة التايعة للد ولة 
علوچاساس‌ان الد ولة مند مجنسة فى التساج والتاج أو الملك فى اعتةقا ر 


E ms 


ن سوج سه 


سم 


( 1) د » سعد عصفور ود ء محسن خليل ‏ القضا* الادارى ١‏ متشأة المعسارف 
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کے ےا ی 


التو لون عن ۷خ عا الق و ادا روو الم ر الیش لاعسال 
الا ل الت والمسببة اران ال ارات وا 
فالمسسو'ولية تقم على عاتسق, د وألا“ الموظافين شخصيا وبالتالي غاا ن 
الدعاوى ترفسع باسمائهم الخاصة الأفى حالات معيتة . 


درد ا دو الوسمع التقايد ى السائد فى المملكة المتحدة ومو عدم 
مسسو؟“ولية الد ولة ومن شم فان القاضي لايراقب الاد ارة كنشاط أو كا ز 
واا فاته تت اعلق ا قراف الق اتن ج الفا آي الفا ن ب ةا 
الجهازه ويالتالى فان المنارعات الادأريةغير معروفة فض دال اسسسسدذه 


ر ا اھا التو ا الاه ك الا ال هة 


الت تش على احلا لحا ES‏ تضائية ٠‏ تختصالفصسل فی بع شض 
المنْأزعات مدابقة فی ن لكف اجرا ءات واحکام قانوئسي سة مغايرة لتلسك' التي 
تحال بقمها المحاكم العاد ية . 

واذا ما تمعنا فى تكوين دذ ه اللجان تنجد ها تتألف من أعضاء ينتمون' 
الى الادارة العاملة ٠٬وقد‏ اتتدبوا للعمل فى هذه اللجان وعليه فلا يمكن 
اعتبسار هذ » اللجان بانہا محاكم ادارية ٬لأنہها‏ ليست ميعات قضائية 

ونفسالاوضاع نجد ها ساد ة فى النطا ام أالقضائسي فی الولايات المتحد ةه 
حك اتم فة دالواد المغمول هافن البلكة المتعدة بان 
الرقسابة القضائيةعلى أعمسال الادارة غفضي الولايات. المتحدة تسئد المتازعات: 
الادارية ال الماك العادية ٠لا‏ يمكن مسا٬لة‏ الدولة اذ لاترضسم 
الدعاوى من دأ سرف المتذدررين خبسك الد ولسة تخل ترفح بل الموذا سف 
المرتكکب للخداا شحخصديا . 


ب 
) 1) یتناول الد ک تور فو*اد العطاره فی امد کور اعلا ۾ دن د اللا نا لا د ا ريه 


ف اس الطاآى بع الاي ء E‏ تسمية ( المسا؟ أل ی مما EEE‏ الا مالا نجلیزی 
YY ۶ r:‏ نحقيقة الا مرغير ذ لابه ص صی ا تاور قد حد ث فی بریطانیام 
کته لم یمس بجو در ألن ام القضائي الموحد فی ددا أليلك ء 
«/ » 


2ے 


ران ت عد مدو ول الد ولة لايقوم كما هو الحال فى المملكة 
المتحد ةعلى سسا ا الملبك ١.‏ يخطن واا ال امن غل قسن 
سد م تقسرير مذ ٠‏ المسو“ولية دوعسدم صلاحي ة جهة القض_اء للحم ياد اة 
ولسة بمبالسغ مالية ١٠لا E‏ کی ا 
للتشريعية فقا 1 


enter 


ویترتسب على هدا ار ن المتضسرر يرفسع دعواه الخاصة بالتعويض لا السى 
نة القضاء بسل الى السلط بة التشريحية اذ أنشئت لجان خاصة بهذا 
اموس الحقنت بالج الس التمريعيتة المتواجحة عر اللاي ت المختلفة 
رتد صر مہمت ہا فی تقد یم تقاریسر واقتراح ات EE‏ المجالسيشأن «اليسات 
يسضر,المقدمة لها . 


2 يضح ان نة 3١‏ اليا مضا رة با ر الان ء وسم رور 
لازن ل بعض الفقہاء اعطي لها فى يعض الولايات؛ سلطة ال 
رر ی اف طلبات؛ التعويش المعروضة عليها ۾ كما سمح e‏ 
تج يعض الولا يسات الأخرى بتقرير التعويسض عن المسووليسة العسقد ية 
لد ولة فقط ن ون اتا بعسض دذ ء العيسئ ات ا ا 
افقليد ية المتمقلة فى ال ست 3( 1) ۰ 
5 تبن مما تقسدم أن ن هذ ٥‏ الهیئات » رفم استستلالها عن المحاكم 
الاد ية ە وامکا نها e‏ الد ولة راد انتا بمبالسخ مالية تعويضا 
لن ایو ےا ا التمصرفات الادا رية المتحرفة ١‏ الإ أر ےه 
لاکن اعتبار ہا جهات قضائية ادارية بالمعضى الحقيقى نظرا لضيق 
ماما رنظارا لعدم اتباع ہا قواعد واک الفاضي الا ناري 


نستخلىصمن ددذ | الیرض أن رقابة القضاء على اعمال الادارة فى 

القضائي الموحد الأجلوساكسوني » تجعل من القاضي سيدا فى 

موا جهة الاد رة ه يراقسب كل تصرفاتها ه ولاتخطن الادارة بأی امتیاز كيا مسو 

انيدل النظام القضراء ٿي المزد ين ا و النذام القضائي الجزائرى ٠‏ كما سيتضسح 
خليا, ‏ القضاء الادارى س منشاة المعارف ى 
7 


( 1) د مت رورو دن 
الاسکسند ريسة ص 75 e‏ 
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EEE 


خالا ؛ 


وینہا ھا ہ ویعد ل من فراراتہا ویسحبها ه وذ ا پجعسل منه طارفا 
قويا ۳ مواج پس الاد ارة ب مما ۷ يمن اعتبار لا رقا ية فحسسب 
بل مو اخضاع الاد ارة للقضا* . 


ودذ االاخضاع من شان ا۔نيلحق بالادارة اددارتجريتها واستقلالها 
فى اة ماما وينت قى بيرقل الا شاط الادارة يجعلا 
E E O E NIE RC CE‏ 


ان استاد المنازعاے التی تكون الادارة رفا فيها ١‏ الى المحاكم العادية 
التى تطبةعليها أحكام وقواعسد القانون الخاص» يجعل من تلك 
المتازعسات مشابهة لتلل؛ القسائمة بسين الافراد فيما بینپسم هن 
وهذ ا غير مقبول من الناحيسة القانوئيسة هلان القواعد التى تكسم 
الادارة غير تلسك التى تحكم الافراد هومن شم فإن طيبيعة ذه 
المنازعسات مغايسرة لتلك التي تقسوم بسن الافراد الماد يسين ٠‏ و٣يہ‏ ا 
لذ لك فلايتبغي أن تكسون الادارةعلى قدم المساواة مسسع الافراد 
ممسا يترتب عليه جواز وصسلاحية تطبيق قواعسد القانون الاخساص 
على المنازعات القائسة بين الافراد من طرف المحاکم العاد ية » فسى 
حين يجب تطبيق قواعد أخري على المنازعات الادارية تكون 
E E E E O O N‏ 
الناشئشة يسيس الافراد . 

من خلال تدليلفا البمضأعمال الاد ارة فن اتجلترا امهس النخاساء الفضاي 
الموأحد ٠‏ تنجد ها تحرج تماما عن رقابسة !اذا“ ۾ حیت يمطا رہ . 
القضاء التعض لبا ءوأي الادارة لها اا 7..العه ى 3 لك فحت 
ولو تجاوز الموطاف الحدود القاتونية المرسومسة له ء فإن القضاة 
پى عايه ألتسد خل »و٣‏ ا م + أء بدا النظاام القضائي 
الموحسد قاصرا وغیر قاد ر على تحة وق وضمان الحماية ااا فة 


E ۰ 


Deposit 


سے ا انت 


رابعا؛ ان اقامة الدعاوى بأسماء الموذا غين ومنشم مداالبتہم بالتعويض 
شخصيا عن الاض رار التى تلحسق بالافراد من جرا* تصرفات الادارة 
الخاطاصة ء يجعسل أمسل الافراد المتضررين فى الحصصول. على التعويض 
معا ا ن الو ت ف رن و ال ون الو ت 
سداد ميلغ التعويض‌خاصة اذا كان هذا الاير باهظاه ذا 
مسن جهة ه ومن جهة ثانية فان تخوف الموط غ من ارتشكاب 

الأخط اء أناء تأد يته لسوظيفته والتى قد تكلفه تعويضات 
جسيسمة يجعلسه یح جم عن کل ماد رة فی عملسه٤ومن‏ وراء ذ للك كله 

رقا وت اتا الاد ار لان الاد رة مراف ا تسیرہ رعلی هسم 

تقوم ۾ واذ ا غابست رع الماد رةعند دسم ضاع نشاط الادارة وخايت 

او ك ا 

حلام القول أن الرقا تة لای عن اغمان الادارة فى التظاام 

القضائي الموحسد على قسد ر كييمرمن الفعاليسة » حيسث لاتحظلى الدارة بای امتياز 
ولا مجاملسة من طرف القضاء ان يأمسرها وينهاد-ا » رغم ما فى ذ لسك ممن 

چیوب ال ا تتجسد فسيه فكرة الكل سواسية أمام القضا۶ هيما فى 
لسك الاد ارة ء وهذا حلاف ا اى :ا فا حر اا 


ty of Jordan - Center of Thesis 


Universi 


ت 

ن المعللسب الثاني 

رقابة أعمال الاد ارة قى التظام القضاعي المزد رج 

| ن الرقابة القضائية على اعمال الادارة فى لل هذا التظطااام 
اتسانسد الى جهة متخصصة ١‏ لها د راية كافيسة فى المجال الادارى ٠‏ مسسا 
جع لمااكشر فعالية واكثر حماية لحقوة, الافراد كقاعدة عامسة» لم 


یکستف مذ ا الغا ام بالفصل بسن جهتي القضا* العادى والقضاء الاد ارىء 
بسل وحتى فى تداساق الجهة الاخيرة فصسل بين الادارة العاملة رالقغةالذارى 
الد ى الما عن تراما اكير القا تونن رالض بالا اة 

. /« . 
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قالقفا الاد ارق مسقل فن الان ا رة ضرا ووطايفي تا 6 معنن أ ن الاعتاه 
الن ان اوا وا و ا ف ا لین او ی 
المنازعات الناتجة عن هذه الاعمال هومن سنا تكون أمام وظيفت ينن 
مختلغفستين فى ادأ ر السلداة التنفيذ ية ه رظأيفة التسيير الاد ارى ووذايفة 
القضاء۶ الاداری ولکسل حدود وأختصاصات . 


يتضسح اذ ن أن القضاء الاداري المنفصل عن الادارة العاملة صو 
الذى يقوم بمباشرة الرقابة القضائيةعلى اعمال الادارة . هذ هالرقابة 
هسي رقابة مشسروعية كأصل عام »ومن ثم فان القاضي الاد ارى ينذا سر 
كانست تلسك الاعمال قائوتية حكم بمشروعيتها وبالتالي أقرالعمسل 
پهاء آما اذا وج اتخاغهيرمطاابقة للقانون »دحك بعندم مشروعيتها 
وپالتالی بطلانها أى ابال القرارالادارى المخالىف للقاتون والغاسه . 

والجد ير بالملاحظ ة ان رقابة مشروعية الاآدارة وج لما الاصل 
العام ء مود اد ا أن القاضي الاداری لايمكسنه تعسد ى فحص|امشروعسيسسة 
الى فحص الملا مسة فى العمل ا ںا ری ھ -حدی ت تیقسی مهمسة لحد يپسد 
ملامة أو عسدء. ملائمة الاعسال الادارية من اختصاص‌الادارة وحدده ا 


E E E E N N EO EO E INE 


الاعتبار الظ روف والملابسات لاصد ار قراراتہا ولا شان لہا بالقضاء الادا رى 
التائ لج من ج الو على شل تلك لارا ت 

نوضح ما سبقيمشال بسسيحا. لفترض فيه ان الادارةعزلت أحد 
موطا. فيا ء وتيت أمام القضاء أن قسرارالعزل كان مخالفا للقانون أى 
قسرارغسیر مسشروع ٥‏ فالقضا الاد اری من مهمته داپیا انزال حك القانون 
ويالتالي يحكم بالغا* هذا القرارلأنه غير مشروع ويتوقف عند دذ | 
الحد فقدا ه ولايملاي القاضسي الادارى فى فرنسا مشلا عق الجمكسم 
باعاد ة دن | الموذا سف الىعمله 6 كما لايملك حق اصد ار حکم يج بر فیسسه 


لادا رة امار رارك اشا ق۹ / 
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تبسقى السلطاة التقسد یریےة لاد ارة وحں !١‏ کک کی ; 
a 1 1 f e‏ 
عتبسار هذ | الموظف وتقد رما | 
قسرارا باعساد تسه الى وظي ف ےے ) 
لہا ددو عليه الوض 


ذا كان يناسسب الوفايفة أم ل 
م لا تتخد ه وفلجامحالق, الحرية خلافا 
ضي توجیه آمسر للاد ارة باعاد ة هذا الموظمف الى وظيفته كما ةاد 
رأينا منقبل . ڪڪ 
-خلاصة لما تقسدم يمكن القول أن م«ذا النظام الذى يفنصل .__. 
الانں! ة العاملسة والقضاء إل ج ا 
٤‏ د آری المراقب لتصرفا تپا ينح الادارة قد را 
کس من الحرية فى نطا ق المشرروعية ١‏ أما اذا تجاوزت حدود السقانو ر 
ا : ن 
كما يمكن القول أن مزايا هذ ه الرقابة القضائية فى‌النظ ل 
إ1 8 ۰ چ “ . 
3 جہههة القنء الاد اری أل تمتاز يالسرعسة واليسا 
ن القاضي موالذى قسىم بتسيير الدع وى لار تقد یمہا 
a‏ الحكکسےم ټ فان هذا من ا تفاد ی کل تعطیل و يا لاخاۋة 
ضب 2 ا القضائية نسبیا خض ت : a‏ 
ى لرسسم لضا ر بر پکسرصر دن الافراد من مقاضا د الردارة 
ومسواج تھا ۰ 
ففسعالية مذا النط_ 


۴ 
س المتبعة فی التقاضی 


۴ حدر فی د ألثأذ ۳ ۳ 9 

۳ [ ور القاضي منسذ تقد يم الدعو ى 

ال سد ور 1 سم فیہا ٥‏ فهو پحکېم بالتعويض للمتضرر أو يلغي القت 
لف للقانون ھ وپسیا تتا حل و الفعالية عند 


مدا الجد م سے 
هذا النظام أن القاض TS‏ 


ي الاداری فی ظ له عاجزعن تنفيذ الاحكام التى 
کہا 2 عد م فعاليسة صله الرقاية يتبون من خلال ما تقد 4 
=| . 2 
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a‏ الذدى E e e‏ اة الفا الاد اری فی الظ ا م 


ا 


المططالب الثالث 
الرقابة القضائية فى الد ولالاشتراكبة 


مما لاك فيه أن البسلاد ذات المنهج الماركسي ١‏ كما تختلسف 
البلدان الاخرى منحيث نذاامها الاقتهسادى والاجتماعي والسياسسي ٠ه‏ 
تختلفعنہا فی ناما القضائي ٠‏ حيث لم تتبع بشأن الرقاية القضائيسة 
على اعمال الاد ارة النذاام الانجلوساكسوني أو النظام المزد وح اللاتينشى ه 
راتا آوکل. پک د د A‏ الات آل حار اي 
الثيابة العامة( ۶۴0۳۴0۸۸۳0٩۸۸‏ ) كما دوالحال ف الاتحاد السرفياتي 
وسوف نتعرض' فى الفرعسمن التااسيبن الى تنغايمها والد ورالذى يلعبه 
هذا الجهاز من خلال الصلاحيات المحددةله . 
س 


( 1) استهد ستدا اع المشرع ا لمصری تجاوز SS‏ تعاترض الټداام القضائشي 
الر ن ج والمشمتلة کی مشکلة افیف اکآ گا لادا روداو اتجريمة فو 
الفقسرة ا لا م الان الد رال | ؛ بەقتضى المرسوم. فان 2 لست 


“A92‏ ۰ ۾ کل لاه پە اق ااءد¬پس والعزل کل موا سف عموی ا عمل 

ج أو ارا گر بعد مشیں ما نة ایسا من انذا ره علۍ يد جر ا 
نید الح e‏ ن اسلا تی اختصا امو ای K3 o»‏ | ر لی المأد EY‏ »جسن 
ا لسيد پسميوني سرساله د گتوراه س د ور القاضي فی ألمتا زع IS‏ رة القافرة 981 1 ك 


صفح 524 . 
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التفضرم الأول 
تنظيم النيابة العامة فى الاتحاد السوفياتسي 


تكتسسيي النياية العامة فى الاد -حاد السوفياتي طايعناخ اسا 
EE N‏ القض اء کل اج السا تة 


العامة ا لمو سود 2 فی الد ول الأخرى من هسه وتقوم يمراقبة الاعمالالاں! رة 
'الىلامشروعة من جهة ثانية ۰ 


لم تهر دذ »الهيئة الفريدة من نوعها الى الوجود مرة واحدة 
لشكل الذى دي عليه ألآن ١‏ كما انہا' لم تظطہر مباشسرة بعد قيىسسسام 


لشورة فی الا تحاد السوفيساتي نتيجة عدم استقرارالأوضاع فى الداخسل 
اا من السخاح ۰ 


کک 
T of Thesis‏ 


i 


Of] ordan 


E Universit 


فكر الثوار سلة2 92 1 فى !تشاء النيابسة العامة ( PROKURATURA‏ ( 
لای تختلسف فی مفہومہا واهد افا عن سابقتها فى النظام القيصرى التى 
مانت مہمتها تقل اساسا فن الاق الان وو اة حه 
كا فى رسالة ليسنين( 1۳2۲8 ) الشهيرة حول النياية العامة الجديد ة 
E‏ الورر الى اى ال ا اة ع التتروية ءا يلي ؛ 
نشا نعيش فى محيط من التصرفا E e‏ 

الا أن الجحدير بالملاحظسة ان هذا الجهاز ودحو يوأدى المهمة المنوطاة 
که يكون مقيدا بالرح العامة لكام السياسسى ولايمكة التفروج: عه 
رد اة تجاه :د 


أما عن تكويسن النيابة العامسة ء فضبناؤ ها العضوى يتميز باريعة 
خصاگسص دي الاستقلال ۾ الوحد ةى المركريبمة مه الفرد ية ٤‏ وسوف نعطي 
توضیحا موج زرا ا کل خصيصة من دد ه الخصائصس 
GUY BRAIBANT, Nicole QMESTIAUK, Céline WIENER : "Le Contröle de‏ 
1'administration et la protection des citoyens"g Btude compara=‏ 
tive ~ Editions CeÜeJeisS - 1973 - Page 172.‏ 
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أ ولاء الاستقلال بعد أن كان النائب العام فى الد ويسلا المكونة للاتعار 
السوفياتي ٠‏ يخضسح لوزير العد ل وللمحكمة العليا على المستوى 
المرگزی تمکن من التخاص فی اسل PROKURA TOR luli‏ ) الحديد 
من ودين الاسنوعەن من الرئاسسة ه واضحى يقسوم بذ اته مستقلاعن 
3 من الوظايفة التنفيذية والوظيفة القضائية ه وعليه فقسد زالست 
ا المزد وة ه بعد أن صسار تعیینه مباشرة من مجلس 
اللسوفيات الأعلى ( البرلمان المرکزی ) ٠‏ ولا يسال الاآمامے :بمعینى 
اف خی عن حکومسات الد ويسلات . لكن مذا الاسستقسلال 
ليس مطل ان يجب على النيابة العامة أن تتقيد بارافة 
الحسزب الشيوعي وتلستزم بتوجیهاته . 


ثاليا ؛ الوحد ة ؛ يقصد برحسد ة النيابة جمع كل التيابات المختلفة ال كانت 


والتتى تحت لوا“ نيابة واحد ة وهي النيابة العامة أو( P00۸۸70۸‏ ( 


ثالٹا : النرکزیة؛ نعنی بها مركزية القياد ة أىأن النيابة العامة بقروعها 
المختلفة المنتشة تخو ۰ 

۴ للا تداں السونيا تي کہا ورد اعلاه ه مم العلم أ تمه تد رح 

1! 


راي 
یسث خض م الأقلد رجسسة 
ی ی ای منسه حتى نصسل الى القمة فئجد التائ الى 
ااسد ی يقسوم بادارة شو ون دنه الهي ئة كالتعيمن ا 
اما مبساشرة واما بطريقسة غير مياشرة كأن يقم بالاقتراح ويترك عس» 
التعیږہن ملس السوفیات الاقاتيي ا j ( Soviet Suprêne‏ 


قران مان ملاحطا سته فى تعييدنأعضاء النيابة أنه لإا 


1 . 


للحزب والتفا ني تی شد مة مل | الا-خر ومد ی الفهسم لفلسفته: 


. /« 
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e 6, ¢ ٤ 
ل مجلےه أو اغى‎ E من سنه 6 وامکماته آ ن یو سه ا ليه ا مسرا‎ 


اا ف ية الاد مود اها أن أآى مجو من أف الات انا هة 
ب اق اع اا 3ا لماو وه الا 
واتسخان القرار معمول به من القمة الى القاعدة ٠‏ وليسست 
حکرا للنائب العام ومحرل 4 


بعد مه المح ة ألسريةع عة الت تعرفنا من خلالہا على الكيفية 
مصعم العناص ر والمقومساتے الت یرتک زعلیہا ه لتد رض لاختصاصاته عساما 
ان تنير د راستنا حول النظام القضائسي الجزائسرى فى ميد ان مراقبة أعمسال 
الاد ارة ص المبحث ألثا ني من صل ا القصبسل 


السرع الثاني 
مجالا ت اختصاصات النهابة العامة 
(في ألا تحاد السوفياتس ) 


ارتبسحا تطور اختصاص ‌النيابة العامة بتطورالاحداث السياسية 
فى الاتحاد السوفياتي ءفبحد أن كان دورذعا محصورا فى مراقبة الشوية 
آای مسدى شرعية القرارات الاد أرية والتصرفضسات الصاد رعن الهي ئا ت 
2 19 ذ ات اختصاصواسع وداغى على صفتهسا القضائية الصفة ال سياسية 
اذ بال افة الى مہمتها السابقة أصبح ت تمارس د ورا سياسيا حيث صار 
هدفها الأساسي دو تأكيد وصيانة الشرعيسة الاشتراكية(2هذه80 46ن :ان16 ) 
liste‏ 
الا عن ملک ا ر کے وو م ی شه ا 


ستالہن ‏ حیسث لے 
EEE AN‏ 


(4 ) = GUY BRAIBANT, Nicole MFIESTIAUX, Céline WIENER, ouvrage précit ê 
۰ /« Page 14e 


N E E 


ولا أد ل, على اتساع اختصاصها من الماد ة 115 من د ستور 956 1والتى 
توص على أن ” الرقاية العليا على التنفيذ الد تيسق المقوانين منتبل جميخ 
رز ارا ت" وا امو“ سسا سسا ت التابعة لہا ه ومن قبسل الموطا دون العمومسيہن والمو! د نەن 
e 2‏ المتاي E SAP N ANDRE EG‏ 


O 


ونی سنة 1955 صد ر تنظيم تشريعي من اخ هااا فان 
لقت ااتشريصسات السابقة على كاه ل هذ + الهيشةعسب حماية النظام 
اسيا سي والاجستماعي كله » مح حماية الملكية الاشتراكية ء جاء تشريسع 
1958 لیدعسم د وردا ویجعل من اختصاسها حماية حقوق الأفراد ومصالحمم 
لمش روعة المقسررة الف ستو اة حرق الو تات آلا هة الاه 
وشصالحہا ال 
2 وو الفول ا التا ةة الفاك فاق ر اسالا مق خلال الك ى 

ج اذى يرفعها اليا المتضرر والق طالب يوطت" E‏ 

3 5لا شتراكية ءالا أن عمدم تقديم الفرد لهذهالشكوى أو الحالب لايىنى 
9 النيابة لايمكنها أن تتحرك من تلقا' تفسهاءيل آن ذلك يعسد مسن 
امسن اختسصاصها المقد س»لانها تعتبر المناضل الايجابي والنشيط 
نی يمتح اا ا ويتمتع بقد ر. کیعر من المعلوم سات 
OT‏ : 


و#ف! طبعا نتيجة حتمية لاتصالاتها الدائمسة بالاجهزة المحلية 
الح سزب والصحافة واد ارة المشروعا. العامة هة بالاضافة الى كونها تقسويم 
د ور کسیر فی محال التوعسية عندا سری 3 : دعوتہا الاحتماعا ت الع جالة 
واف ام ٥ن‏ ه الفرص‌تزویسد العمال بالمعلسومات؛ الكافية حول ايد يولود يسه 
ذا ام من جیه موحصولها من خلال مناقش سات العمال على بیص المعلومسسات: 
a‏ من شأنہا اظ هارکل جوانب النقص الت تشوب تسیسي ر الموسسسسات 
العامة وتلفيذك القوانہنمن حهة اخری ۰ 

1 FI RIBE CRE ا 2 64 من ستور 7 97 الج‎ I> 
نيد القوا نهد فة وش لواد ل لوار اسا الك ولت والمعناآح ه وألموة سسا تاه‎ 
E O E E A A وا لکولخوزات ا‎ 
ا وکل الى الفا الا م للاتحاد السوفياتي والمد عمن‌العاميسن الخاضعين‎ 
7 ر‎ 


Cf 


served 


کے 
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وتجنف را اران النيابة العامة فى الاتحاد السوفياتس تسكتسى 
اانا خاصا لكونها لاتسير وفق قواعسد ثابتة اذ أنها ا 
قواعسد مرلة تتماشى ومرونسة المذ دب المراكسي ومنطاسرية «فالنيابة 
العامة لا صد راسا ولاتعىسرف نتا ام السوايق القضائية »فى ق 
تطب سق تاعد ة اليوم برلا تلستزم بها تسد اه ود -ذالأئها ية E‏ علیہ ا 
الاسابسع السياسي اكثر منالطابسع القضائي . 


ولزيساد ة توضيح الد ور السذى تلعبه النيابة العامة بهذا الشأن يكن 
السقول أنه خلافا للدول الشربية ولاسيما تلك التى تتبم نظام القضاء 
الاد اری »فان النيابة العامة فى الاتحاد السوفياتي 6بصدد الشروعية 
لا تقف عند حد تقریر عا فقدل ه بمعنی اا 9 تقفعند د مراجہنة 
العمل الغير المشروع »وائنمسا تل اب لبح سٹ قی الا سباب المود ية السى 
ارتکاب دد ه المخالفة والا نحراف عن تابي قالقانون ه وعلي» فار اعضاؤ ما 
ينتقاا-ون الممعاينة فى المسكان السذى وقء فيه القعل المعارش بلقانون 
وید اعسون علسی الوثائسة. والاورا 5. الأضسرورية ما يقومسون بسإستجواب 
ات OE E E‏ ید جل ضمسن اختصا عر انرئیس الاد اری 
لاموضا ف الذ ى قسام بااتص رل الغير المسشروع 


1 تخا و دسر أن الد ور السذ ى تلعيسه النيابة بهذا الشأن يضفي عليها 
9 ن الذي ينتصي الى الرقابسة الاارة ي ك ا صفة 
ضي الاد اری السذى يند رج نشاعاسه فى اطبار رقابة الشروعية لال هنا 
الاخير لايتدخل فى أعمسال الاد ارة الماملسة( 


„ (Admini stration aciive 


قا صف اللبایة کے 2 قبت سرو 

۳ ن و ۰ يايسة العامة با لمرا : الادارى لا يعني با لضب ره 

محل اوس ادان »كان دياوف ا 

أو اصد ار اللواء : 
ر س ۾ وأ نما د ورد ا يبق من سرا فض تل یسل اسا الخررح 
على القانون والسمل على تفاد يه فى المستقبل ر ٤‏ 
7 
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أن النيابة العامة ف الاتدادالسونياتي تباف.سرالرقسايسة على 


-الداريقة الأولى : الاحتجاح : ) duay ( Protestation‏ أن تال اة 
أن رل الادا رة اه قا بقرت ر معفزن ان القاعةة ال اة 
ا ا ا و ااا را ا الا ات وال ك 
المد نيسة لذ لاء التصر فيوقد يكون دذا الإج را شغفويا على سيل 
الإمتهةا ‏ وود ا الا ار اوا اعام بو الى الما س فنا رفت مسل 
ا ا ون ا ا وی و و 
الى سحب أو تعد يسل القرار الصسيسب ء وتكون امام الموظفاعشرة ( 10) 
اا ج ا دعو م الاب هاخا لجل ا رم 
آلا م ي ع اا ا ان ى التي اة :اي ا فة 
الخ او ت و و ی وا کے 
RR E‏ ی ی هة ل ا 
الان قارا ية ان اال ES O O Jig‏ 
قان الامور يتخ بع للك الى التي الأعشسى: فى التيابة يصون 
دة ی ت الى التائىب العام للاتحاد السوفياتي . 

اما عن هير الرار ال رالو و اة حن اا عق ال 
من کل داور اکال ای مشا ته یریت ارز ومس لن 
الموظلف الادارى يعلم نتساقج تعنته الغيرالبرر سبق وأانسهه 
EE EE‏ موجه تة كلها كات ٣تار‏ القرار النعتت خحاحرةة 
الطاريقة الثالية: التمثيل أو التوصية ( dni. ¢ La Représentation‏ 
الليساية العامة الى تقد يسم توصيات ونصائح الى الادأرةءلتكملة 
الاجر الأول السايتق اله کسر فى طالب من الان ار اتاد الاحثياطبات 
اخ اتا لا ای ر اعمال ااا فة لل تون فى السعقفل 


٠ سر‎ 
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فل و الا سات الي اة ا و ت ل د ار اة 6 ع اة 
خلال شهر أن تتداول وتصد ر التعمد يلات الضروريةعلى تام العسل 
حستي تتحلب المخالفات القانوئنية فى المستقبسل . 


فة الثالثة + ٠العقوبات‏ المترتبة عن المسوأ“ولية الجنائية والمد ثية والتأد ببيسةه 
إا كان ا لفرت اة ا رى كلا لحت رة يعاق ةغلا التقا شون 

تقسرم النياببة بالقبسضعلى الموذا ف المج وتحيله للمحاكمة . وفى الحالة 
الك ةاي اذا لسم يكن الفعسل مشكسلالجريمنة تقام دعوى تعويض يدالب 
نيچا من الداعت :القع اصلاخ الفررالدى سه 

أا ا ان لا اا ف فة 
وییقی من اختصاص الرئيس, !الاد ارى للموذا سف أن يقسوم بتوقيح العقويسسة 
الا دة ا 

خسلاصة لما ورد وتةقييما لنظاام الرقابة القضائية: اال 
الادارة فى الد ول الاشتراكيسة ومثالها البسارز الاتحاد السسوفياتي .ه فسسلإن 
النظسام القضائي لهذا البلد ه لایع ترف بنظ ام الما زعسات الاد أرية ه ولايخصص 
أى ميشسة أو وحد ة قضائيسة للنظ ہز فیها گا دو الوضم فى الجزائره وا نمسا 
يلسجأ الأشخساص‌المتضررون من جرا تصسرفا؛ الادارة الى المحاكم العادية 
للمدلاليسة بالتعويض . 


افا الغساء القرارات الاد ارية الغسيرالشروعة »فهو ” نظام غير 


SE ETR E‏ آ ن الف راك لار بون الها 


(1 ) = Jebe Joirville, Organisation et procedure judiciaire Tel ~ 


(ouvrage arécité) Page 48. 
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السحسب أو التحديل, پنسا عا تسرت من الا Iê êê ÊÊ Jaa‏ 
التى يناب عليها الطاب السياسسى اكتشر من الطاب القضائي نرا لأنہا 
تتد خسل فى كافة الموالا لمعرفة كل صضسيرة وكسبيرة لتلافي الجوائنب 
السسلبية التى تضسعف من النظام السياسي والاجتماعي مزا قف غلا 
جسن تدا بیق|المب اد ی الستی تقوم علیہا نلسفة النداام الاشستراكسيى 
EE OB E. E‏ ديئة الضبدا السياسي ( عسوذةناه #مذاهم ) الحارسة 
لضا الا ري 


المہحث الثا نی 
معالية الرقابة القضائية على أعمال الاد ارة لى الجزالسر 


جا فی الميدا ق الودانی 7 ائه من المبساد ئ العليا للشورة أن لايعملسر 
ا على القانون ویتح تم أن پس سباك دس | الفا شس میم مو سسا ڪه 


ا و د ا 

H1 4 Ln . 

0 تنجد ذا أى( نذاام النيابة العامة) » يتكرر ف ‌الدول الاشتراكية الالخرى 
ا ل تاد السوقيا بي ى J‏ ينص د ستور بولند » الماد 5 5 علسسى ان 
ا الملكية الاجتماعية ویو من احترام حقو المواحائس ” + ویعەن ES‏ النائشب 
م لمدى الحياة» نيما يعين لسمد :ة 7 سئواے فقط ف إالاتداد السمفا- 

ر ص لسوفيا تي 

ar ( GUY BRAIBANT, Nicole QUESTIAUX, Céline‏ الممذدکكور 

4 ا 1 ي أ . e‏ 1 + - 

م ا و تگىرى وض د هھ سائد | فی ل ساتہر الجمهوریات 3 شتراكسيسة 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ والسصين ا الاختلاف الجذ رى فى الايد يولوجية 
پیا دمن الاقخاف السونباي , e‏ 
ما يونغسلافيا وروما تیا فقد عد لتا عن صذا النذاام يعدآن أخذ ءيه فى اليداية 
sall (GUY DRATBANT, Nicole ESTIAUX, Céline WIENER 2‏ 

المذ كوراعلاه »ص183 , : ) المرجسع 


انشمیار الى تد يل مد ة صلاحیات: التائ رالعنام .قى الاتحادداالسوفیاتي من 7 سنسوات 
ا 5 سنوات طابقا لص الماد 1675 من د ستور 1977 الجديد . " 
2) الميثا ة, الوطنى الصاد ر بالجزائر سنة 1976 .عص. 80 e‏ 


¢ 


Deposit 


0 


62 19 پنصھا علں أن" القانون واحد SM‏ اوا کن 
E ON‏ # 

د 

5 فالکسل ان نمتساوون امام القاتو ن أقراداوادارة كما اتضح» مما تقسدم 


ل يبقسی e‏ ان پحافسة ا aS e‏ طيقا لما ورد فى الماد ة 
0 


ERT‏ ا0 


ت 

O 

© 

مركز القاضي الجزاقحرى فى فوا حه ىة الاه ارة ‏ وقى الخال الال 
ET‏ احكام القضاء الصساد رة فى موا-جهة الاد ارة والستسى 
دح المطلب الأول 

0 

کِ د ور القاجي وعد م تخصصه ضس المجال الاد اری 

ات 

ت تقض بالقاضى اة دا0 وتوف على مرق الود ات أو الميقا ت 
0 


المختصة ہالفصسل E‏ الاد اريسة سواء كان فى الف رف الاد أرية الشلاقة 
التاپعسة الان الات ار کان يا ر الاو اة اله الان و 
بالسذ ی یشکل د وره موضوع ااغشرع الأول ه وعد م تخصصه فی مدال المواد الاد ارية 
اكمسوضوع الفرع الثاني : 


er 


R 


ES ت اى اى‎ N BAN E 
. الأقي ى قايا الطعحن. فى البسجروى الط ية‎ 
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الفسرم الأول 


ان القساضي الادارى دو ذلك القاضي الىنى يعن أو ينتسدب 
للفصل فى المنازعات الادارية با غرف المسذ كسورة » والاش_ارة جد يرة 
الان هذا القاضسي لايحظى بنذاسامقانونسي خاص» اذ لا وجود لسلك 
القضاة الاد ارين فىبلاد نا »مشل ما هسو الشأن فى الدول الأخر 
E NIE‏ بنذ ام القضساء الادارى «فتفرد للقضساة القائمين بشو“ونه 
تماما خاصا وسلكسا مستقسلا ه والما يشكلا القضاةعند نا سلكا واحد ١‏ 
موحد |۱ mE‏ 3 27 الصساد ربتاریخځ 13 مای 1969 المتعلق, 
بقانون القضاة/ , 

لقدأكد ت التشريع ات المختلفة والمواثيق الرسمية على أن دور القاضى » 
بخض النظ ر عن كونه ينصل فى التضايا الاد ارية أو القضايا الحاديسة » يكمسن 
فى تعابيسق القائون رالد فاع عن‌الشورة ه دذا ما جاء فى المادة 165 من 
د ستور 1976“ ... وتصد ر احكام القضاء وفقاللقانون وسعيا الى تحقيق 
الع دل والقسط ” 


اما الد فاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية و-دماية مصالحهاه فقد نصست 
عليه المادة 166 من ذ اتالد ستور ةو تفس ‌الموښسوع تصت عليه أيق ' 
المادة 177 من الد ستوريتولهاء ‏ يساد سم القاضي تی الاد فاع عسن 
الشسورة الاشتراكيسة وحمايتهسا”. 


CSTE AOE AES O aD 
e ارسي ل وقور. وو‎ 


) 2( ورد ت درل ه العا ت فی کلت الت ف ة 
ر وزپر العد ل عند اشراف على ج لدفصة جلسلريد 
لألقضاة مجريد الشعب اليومية تمك ف 8 5 الصاد رة ا 21 جات 1981 . 
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المتيعىة ەومما اء فی تریح الرئیسس,!الراعل " برمد ین ” : ٣‏ اق 
قضا* يتماشي والاختيارات الاساسية بلاد نساء.. قضاء بعسد تفار 
وعای کل المستویسات ونی کل المجالات 

بستمفك القاضسي الد زائسرو كد وره RE‏ من دأ پيسه سة ألقوانسہن الاشتراكية 
1 تی اپا وط ية أجتماعية ای تمد د ا ا 
وا 


تتما شي مم التشسييرات ألا قتصاد ية 
جتماعسيسة التى يعرفسما التطإور السريسع لايلاد م اسذا فان د ور القاضي 
اذ ن لا يتوقتف على استيعاب a‏ بعیسد | ومنعف رزلا عن الاآاد د اف 
الستى يرمي اای توق قا 

کل دلا يجعل من القاضسي الجزائرى سلاا فى يد الثشورة كما ورد. 
أعلاه ه .ذا السلاح يحمي الشسورة ويد افسع عنهاه ويفهم من هذا أن‌القاضي 
وو يطبسق القائون فى نزاع معين يأخذ بعصين الاعتبسار وبالد رة 
الارلى مصلحة الشورة المتمثشلة فى حماية المجتمسم حسب رۇ يتهاه مما 
تد ينتج عله تسف فى ةق الاتراد المفتيين بالنزاع واد دار 
مصالحهسم ٠‏ الامر الذ ى يضم الادارة ‏ الت تعتبسرالجهازالأساسى 
المطابسقلقسرارات السلحاسة الشورية وحصلقة الوسصل بيسن کک والقاعدة 
والتى من د ونا تل القرارات السياسية جافسة فى مركز أعلبى من مركز 
جهاز القضاء السذى سخسر لخد مة التنمية الوطانية كأى اد اری أو 
قٹساد ی اشرء 


ادرا سية E‏ لضا ) Annuaire do. la. justi ce‏ ) 111969„ 
J3‏ 2( خط اس اتيد مەج مل پد سأوی ) وسر الك ل آنسذ ات ) ہمئا سيس اتد ۴ 
الايام الد راسسية لاقضاء ( ail ( mnuaire farq sti ce‏ 196 .119„ 


E 
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الفرع الٹا ی 


أن ااقضايا الاد اريسة التى تعض على ج ازا لقضسا' كيرا مزيشوب هاا لتحقيده 
سذا یشترا فسی مسن يكلف بأمر البست فیا تلقي تكوينسا مت 1 
للا حا طة بسكل المعلوماالقانونية الستى توأدله لايجاد الحلول 
المناسبة لكل ما عرض عليه من منازعات. . 


EE‏ 0 ل ن کا ار دا 
على ! متخت 6 وقس.ل تزد أد E‏ ه االصدسوبة سناب ا ف ال 
عد م تخس القاضي كتخا جو الان : فی بالاں نا 


بهذا الصدد فسان نا امنا القضائی ‏ للأسف الشد يد سلا يعرف 


آی مقام لهذ 1 - التضي ( الرفم من اغا 5ة کېير من الاه û‏ 
حیث تبرز سد ەە لی ا تلقسي القاضس تگسویشا متخصص ا 
فی المسائل الاں! ریه یحو لہ رما 


الدذ يى 


یهسد ف الى A‏ ه ومن شم پساعد ه ا 
على اد راك الأمصورعلى حقيقتها ٠‏ وانصاف مهضس الحق ان ل 


ف لك مم المسلحة | العامة » 


علىيەترجيسع كفة المسلحة ااعامة على المصلحة الخاصة ١‏ لأن فى ذ للك 
التسرجيسع هص سیق لمر اة ٠‏ المجتمسح والمتسض 


فاد ا ګکای۔ 


E‏ أفراد فاي 

أ سر وف الجزائر سد الاستقلال دسي الت فرض ر 
ذ لسك #فقد حان الوقستلاسيما وأندا قداعنا شسوط سا لایستهان په فى 
ا الاقتصساد ية ا والثقا: یسه ا یت صا ر لسد دا 


ا ۰ 


ee - Library of E of Jordan - i Thesis 
Deposit 
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متتخصص وتحضسيردا للفصل ف قضايا معينة دون أخرىه بهذ ه الكيفية نىرى 
أمگا نيسة ضمان السير اسن للاعمال الاقغا تيسة وبمستوى عال من الد راية 
والكفاية ٠‏ وارښساء تلا“ الاطسارات التضائية كل سب التخصص‌النى 
هسوی ” ۾ 3ذ ا نقسترح على القائسين بأمسر تسكوين القضاة تداويسرداريقة 
تکوینہم بسعد حصولهم على شهساد ة الاليسانسيمسراعاة هف هالمسائل 
الھل وره 6و ت آن ينحصر التکوین فى تلقی نهم مياد ی عسومية 
فقسط »بل لابسد من الفسوس بهسم فی مياد يسن متخصصة ةة ا 


الاشيا سل وح فی دا ريقسة المسايقة لإبد أن ترا ددد ه التخشصصات 
ألمختلفة . 


ريتسم هنا التخصسص فى المسائسل الادارية يأدمية منقطاعة النذاير 
وا کا ل لك على مسستوى المجالىس القضائية أوعلى مستوى المجلس الل 
ا أن قاضسي الادارة الجزائرية حاليا لا يتەيسز عن الىقاضىس العاد ىء فالقاضي 
النى يفصصل فى الدعاوى السد نية أو الجزائية دو ذاتهالذى يفل 
فى السدعساوى ألادارية على الرغسم من ا تلات الت ةيد بن طا هة 
المسواد الادارية والمسائ-ل المادية. 


ونسری بهذا الصسد د آنه اذ اأمکكسن ا ٤‏ کک 
الاد ارية , 


| س 
sy‏ 


A 


 /« 
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رما دام أن المنازعات الادارية قد نالت اعتبارا خاصا مسن 
لدان المشرم ال«زائرى حيث نرق بينها وبين المتازعاك العاد ية 
مسن ناجيه القواعد المدايقة علیہا كما سبق توضيح !| من قبسل ٠‏ فلسنا 
ند ری لماذ ا لايد قضاة متخصسصون بهذا الان اج يكن قف 
الاد ارۃةعند حد ھا ومنعہا من کل التعسفاے التی قد تسرتگہ ہا ف حسسق 
ا قراف 

اذا كانت فكرة توديد وتبسيدا نطامنا السقضائي ناتجة عن 
تقص الا طارات غسد اة الاستقلال. ه مما يفسيم منهعن داريق المخالغسة 
أن تلات الوضعيسة موأقتة ه ولقسدر الا طا را القضائية قدتم فملا التضاء؟ عليه 
| ن منحیٹالک لآن 4 الامرالسذى يترتسب عليه فى الغا سروف الحاليسة سهولة 
وامكانية الأخذ بنظ ام القضاء المتخصريالاد ارة لضمان المشرروعهيسة 
وحقوق الافراد اة ا فا 

وتشج-يسعا لهذ ه الفكسرة يمكن القول أن" الل ارة الرشيد ة لاتخشسى 
قاضيها” » وبسوج ود قاضي متخصصذ و كفا ةعاليسة نى السائسل 
الاد ارية كأن يعسين ذا النرع من القضاة من ضمسن خريجي الحقسوق 
الجيد ين بالفسب الدام »تی یشعرالاداریون أنهم مراقبون مسسن 
داسرف القضاء ءالأمسر ال أى يجماهسم يهابونه ولا يهضمون حقوق 
الاخراة 8 اون الاون هة وة د ا ان دارا الفة 
السسير الحسن ونسد خلها فى م دايرة القسائون كلما -داولت الانحرافعسنه 
آ ا و ا وک و 


الشو رة( °^ eiصrvoltior‏ dgitimitéا 1a‏ ) تتمتم پخ ا ا 
افر اكا و يروا ا الا انى جا كت الاي 
A KH ET aT oa‏ 


سسوف نېسەن فی المحالسب الثال من دف ا أ لمیحرث 2 
و 
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خسلاصة القول أن د ور السقاضس السذى يفدل ض‌المنازعات 
الاد اريسة قد اکسم پا لتښ سف تست مسو رات عد يد ة سياسية وقانوتيسة 
كسا رأينا فى السفرم الأول مسن «ذ ا المدالسب ه جملته يسايسرالاتجساه 
السا وا ال ٥ذ‏ ا کونہ يجسهل المحيسا. الادارى ءالأممر 
E EE ‌‏ د وره مشالولا فى فرض رقابة فسعالسة عاى التصرفا بت 
الا 


£ 


وتسزد اد اويا أكسثر وضوح-ا بشأن هذ هالعوامل السش أدت 
بالقساضي أن لاييساشر رقابة فنعلية وفعالسةعلى أعسال الادارة ءعسن 
طريسق معرفة كسل من الجهة التى ينتسمي اليما القاضي والجهة الست 
تسنتمي اليما الاد ارة فى المدالب الموالى . 


المطلسب الثاني 
مزع الوظيغة القضالية من السرطياسة العنفيد تة 


شلافا للسدول التى تنتمسي الى تذاسم الد يمقراطية الغربية ء تأخد 
سلاد تا بفكسرة الد يمقراطيسات' الشعبية كما ورد فس الماد ة الأول من د 


سستور 
الجزائشر. 


وتسد تمك اسم الد يمقرا دايا ت الشعبية فى اتسح اماتا الاقتصادية 
۱ ا " 8 " ا ت 1 Ê‏ ر 


کا ز الطا سم الا يسسيسة لكافضة الد ول التى تتبسح فكرة الد يمقراطيات 
الشعبية على مبسد ا المعزب الواسدد ) Parti uni que‏ ( الذي EY‏ لہ 
1 ستى تملك السياد ة الكاملسة فى ممارسسة 


ل ل ل س 
) 1) الماد 5 من الد,ستور الجزائرى 1976 ” السياد ة الوطنية ملاك للش 
عن طاریسق ألا اء اانا ا المنت خیس ” 1 لوم ٤‏ : و 
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قا لسلا ة واحسد ة فی دده الدول »ودعي عير قابلىة للت ج زشة هم 

« سكام یو کسد ه د سستور الد زاء ئر 976 ۱ فی باب.ه الثاني تحت عنوان ع ” السلدلة 
وتننايمها" یت اقتسر علی لف السل اة ف EY E‏ | 

کہا فی صیعة ااج مسح ه ممسا یسوا دی تما ا ی الفہم E‏ ن السلداة واح سد 

سود سذ ه دلأ سة اوا حسد ة منذأ مة فى شكل وذ ائسف ہ لکل متها اختصاسان. 


اي کیره 8 3 فاقے=. e‏ التقليد ى ااشلاشي 


د واا الاي اا ا واف EET‏ 
ال اة والتنفيسد يسة موضوع الد راسة فى بذ االمبالب . 

ك ۰ : 

e کک‎ 

ك e‏ ااقضاء E e‏ کل من تسوا. 
بب 

لمجتت واعاد ك مسن 4 ياتن بحسل ول الى ودا سيره القاتون :۳ 

4 0 

<. ومن الدابيعي أن تسسمح كل دولسة الى تحقيق الأمن الىداخلي 
ته ذا الامسن الذى لايمكن تحقيقه الا فى اطارالعادلة الت تتأفر 
E‏ 


يابا a‏ بالا تاه و وألا قتصساد ی وما e‏ 


يث نتوی الق نیہن eT‏ ۴ت e A, e‏ 
بانتہجته بلاد نا . 
تی 3 E e‏ ( أو ودي فی أن واح سد 


ا لسم ا e a‏ علسی من e‏ المسساءر, 


چاننہا أو و باختيسارا تما الاتماد ية والاجتاعة : 


Serve 


ر ا ر ا ا ل 


1) اتسد ری مات ( R01‏ 6ص ) و استعمل لفط الس لطا ةة 
ال تات Pouvoir Poli ti que Ja‏ ( وت و پصد د الد ماعن 


ٍ السرا اسر 
„yz. 1969 . (Armuaira:.de la’ juetiçê)‏ 108 


. /« 
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E ET‏ ا بفكرة الوذأهفة لأن السلداسة واحسد ةلا تقبسل 
الو ولي الفك اها فر ا ولان فة فرق يسن الو دة 
االات ية وال اة الا فة الي غل ي الجكة ٠ي‏ ا 
سل دما لف ا ن مختلفنان لكل مما تراه السياسي اف يلان 
اتجاد ين متعارضين يدأثشر كل منهما بطابيعة النذا ام السياسي 
والاقتصاد ی والا-جتماعي السذى يوج-د بسه ٥‏ وعليهغ يقنم تحسد يد 


HOL EE EER ECA E EAS E E O E ES 
فى دولسة ما پفسرض هه مف موم ٥ن الد ولة للقسانون السذدى زوا س‎ 


ومفهسرم الد ولة للقائون دد ل ه صابيعة العدا سام ay‏ ہصال ی 
والاجتما عي السسائسد فيها ٠‏ وعليسه فان مفهم الدولة الرآسمالية 
للقانون SS E‏ المفهسوم. الموج ود لدی ‌السد وا الاشستراكيسة 

وكون الجزات ر تنتمى الى منظومة الد ول الآ حذة يالذ يمقراطيتات 
العو و له الاخ يكو الط خخ الففاية ال اة ن 
الناحية الشكلية بعد الودذايفة التنفيذ ية والوذا يفة التشريعية فن د ستور 
6ء وبهسذا الصدد اتفق الشكل مع الموضوع اذ أن الوطايفة 
التنفيذ ية التى يضحالسع بقياد تها رئيس الجمهورية طبقا لما ورد 
کي الاد 104 ن الا مور تفل ى محل الا فآ راخ الي :ق 
تتصرف بداريقة خادائة ه فتلح-ة. اضرارا بالأفراد » وتكون موضوع مراقبة 
من 5ا لا او الوط فة الق اة 
( 1) يعتبر رجال القانون الغريون أن القاتون فى الد ول الاشتراكية ما سور 
الإ وسيلسة اصدا نعتها السلطة الحأ كمه تستعملہا لزپاد 4 غود ھا ود یمتلستسساء 

e 
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کان فعالية الرقابة لا تكون الا من الحارف القوي تجاه 
السطرف الضصعيف وليسسالدكس,» وفسى هذا السيساق نذكربقوة الوذايفة 
الستنفيط ية ور+حان تسا تجاه الواائسف الأخرى #إذ تنس الماد ة 
8 فس الد عورغای: ا وی پا ریس ین ادر اا ا 
السامية فى الندااق المبسين فى الد ستور” . 

e‏ السامية المسنسد ة لقائسد الوذايفة التنفيذية تزيد 
5 وزن هد ه الوطايفة الت تسد د دأ ريقسة المسابقة للقضاةى ودي الت 
تقوم بتكکويئهسم ومختلف التحريسات. لتعييئهم ونقلهسم 4 
من ساب ابقساء القضاة أر القائمسين امو الو ی ا ف 
ا الاين الو ال ا الاداريين الذين يخطاتون 
و يتعس-فون نى حقسوة. الأفراد ددا الموقفاذ ن يبسرر عدم فعاليسة 


القضا* فى مراقبة أعمال اادارة ه ولمعالجة سذ هالوضعية رى ؛ 


س اعداساء القضاء استقلا( ةأ 2 
عد القضاء استقلااية اکر من الا حيسة اإعملية ءالامرالىىدذ ى 
سر ف مشفهسمم الوذاائف الستى تضمنها 


يناسج عه حتمسا اعساب ة اليا 


السد سستور فى . بسلاد ا , 


2 : راء £ my‏ #“ = 
انشا سس ۵ وائية علي ا ( فی شکل المجلسرإلاعلى القضء) 
یکون عضماقۇ :٤ا‏ ورئیس ہا متخب ون من دا سرف القض ا 2 ه تعمل على 
تجسسید استقلاايےة !التض)ء 
آنا تاتسل مكانة 
a‏ لايمكىن مقارنت ها بالادارة الاتجليزية الغيرالمسوولية 
ا لمسسء ۵ شخ ية رڈ ا 
ن الاد ارة لا تمعضلٰی E‏ امتیساز بل سی فی ل ات المرتبسة مع الافراد 
ما القضء 1 _ e‏ ۳ 


وما ړو ول یسر ا لملا سے 3 2 
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اسا انا عرفا الوښضعسية فى الاتحساد السوفياتي ٠«فهذا‏ البالد 
اي ب ف وة اف هة دو تا من :القند ق 
الادارة للقضساء ه وقرارات الادارة غير قابالسة للالغاء من ارف القضاي 
عة ذلك أن القائسيين ار ا وت ن الج ال ي 
5 السسوفياتي » يطبقون سسياسة الح ه والحزب غير قابسل للمساس» 


hesis 


رالخرن ن اد و کل ا پو اون و ی ا 
2 اواو ا او ن و و 
el. 3‏ چە ا سام e‏ £„ 

5 ا الجزائر تتبسع التذاسام القضسائي الموحسد ادعا غير صحيسسح ه 
ومسا سب5 قوله عن المملگے ا لمتحد 4 مهد النذسام القضاشى امسو سد 
ج ا فرق كبيربين مكانة الادارة أمام القضاء ۴ EE‏ 
ااباسد یسن ؛ 

> 

کا ان ادع ان وحسدة النغاسام القضسائسي ناتجة عن 
وحد ة القيساد ة والأخسذ بالنطاسا م الاشتراكي " " أادعاء يفده ما سيق 
۹ من كلام عن الاتحاد السوفيا تي اك مس ااا ن 4 a‏ 

ک5 


الاں! ريه تسسند الى آعښر اء : من الحمزبہ کہا هو الحال کی لاد :ا ا 
و و قترارا ت الاآد ارة التلاس وة على لاف الارن الأخمان 
الاي غ ا 


eserved 


خلاصة القرل أن الجزائر حلاف کنل من انلا :و لادان 

م السسوفياقسي ه تعسرف التفسرقة بين القسانون العام والقاتون الخساس 
کا هو الوضع فى فرنسا ه والقانون العام دسوالىذى يطبقه القضاة 

على الا N N E gg a nm‏ 
ا قسانون الاجرا ات ٠‏ المد نيةه من دنا تتضح مكانة القضاء 
الادارى فى ثث' امنا القضاء ٿي المودسد یکلا ۾ 


(1 J) M.B YAGLA ~ La justice administrative en Algërie — Thèse = Alger 
5 8 
ET 7976 اة 102 4 ىر‎ 27 


ا 


90 

فالقضبء الاد اري مو سول عند ا ه لسن عسل | تع الیتہ.ه تامسن 

ی الموقسم الضسعيف السذى تحتله الر' يفة القضائية تجاه الوطايفة 
الستنفيسذ ية »وضسى إبقاء الأحكام الستى ES‏ 


ا ردا فس مواج ہتہا 
جامد ة هال لا تود الوسائسل السقاتونية الكافية الت ته 
تشفيذ الأحكام الصاد 


المطالب الموالى : 


رة ضمسك الال ارة هود سد ا ما تت رضن اليه فسسى 


المطلتيبپ اللا اس 


غذم كفاية الوسائل القالودية لتتفي اللمكام الصاد رة 


ما يسکون صاد را ضسدالادارة وقسد تین مما سبسق ٠‏ المكانة التسى 
ومسن جهسة شاتية ور ال شا رة الي انع الاو ن او 
الخصومة فى المنازعسة الادارية اذ نجد أن 
ف كهة ه والشخيں الماد ي الم 
وشتہا 
ادزا 
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oe 
ئية ى ذلا‎ 
ا‎ 
اللدا رة يسلطاتها الواسعة‎ 
ن بسن السوزنين ه وقسيی ددا تعا رض مسخ المأد ةَ 165 من الد‎ 


ور 


سواسية أمام القضاء ,” 


mn 


۴ 5 2 ِ 8 
[ لاد رة أذ ن تتمتح بمسرکز قسوی لإ فہں مواجہة الاشخاس الماد يمن 
ألا مجر السذى يجعلا کیل لاو وة وتسمستنسم ولا تلستزم بتنفيذ ها 


وا . 5 ., ۳ 


E‏ چ چ د ج د 
( د ٠‏ حمن السيد بسي ءد ور ألقضا* فى الماع إل - 3 
عاام J|‏ ته 1981 O‏ دز ی لمسنا زعة الاد ارية »رسالة د رأه» 


EA 
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الأول : التزام عام مستمد من الماد ة 171:دسستور 1976 التى تشصرولسى 
مايسلى ؛ ” على كل آجهزة الدولة المختصة أن تقمم ١ث‏ فى كل وقمت ۾ وفى 
کسل مکان وف كل الذاروف » بتنفيذ أحكام القضاء" . 

اماالثالی: فهو التزام خاص مستمسد من الصيغے التتفيذ ية التى تذ يل يهأ 
الاحكام القضائيسة والتى أورد تها الماد 3207 من قانون الاجراءات المد فب ه 
اف جاء فیہاء" كل حك أوسنسد لايسكسون قابلا للتنفيسذ الاانا كان ممهورا 


(1) ٤ 


يتعلق باجراءات القانون العام قبل الاطراف الخسسوصيين آن يقومسوا 
ف ودا النشرار 2 

ویحد ر بنا أن تلاح بهسل ه الام ان و ما تتمتم به 
الاد ارة من سلسدا ات ءضسان المشرع الجزاترى يجاملہا ويضيف ليا 
امتيازا أورد تسه المساد ة 520 قا ءم المذكورة ان تعرضست لتنفيسذ الاحكام 
الا ا ى و ف ا لن و ی ان 
تنفيد دسا » ولسم يتعرض المشرع الجزائرى للأحكام القضائيسة الصاد رة 

کاو ای القع ال اى الاي ار قا لقاب 
القضائيةعلى أعمال الادارة »أن يعمل على ضمان تنفيد الأحسكسسام 
الصاد رة يهك | الشأن عسن طاريق ایج اد وسيل تأنونية يدعم ہوا سط تھا 
الأحسكام التضائية الصادرة عن القضاء الادارى هوأن يسعمسسسل 


( 1) عامل العمالة يقصد به( ۶6۴١6‏ ) سابقا والوالي ( انلها ) حاليا. 
a‏ . 
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علىى ایجساد لسار ر صسرں يعدا ني سمو بے للغا2 سي الاں اری سلد! هة متا عة 
الحكم ايت تنفيسذ ه واتشال الاج را۶ ات اللازمة ضدسد کیل من تسول 


ولرى ضرورة أاعاد ة صياغة الماد :3205 قا ۰م پشکل یبسن فيه 
قوة الاإحكام القضائية الاد اريسة والزامية تلفيف ما -حستی تضم دا 
لكل التعمسفسات؛ الاد ارية ٠‏ لذ انقتن عن المسشرع الجزاشرى الصياغضة 
التالية؛ " الجمهورية الجزائريسة تدعسو وتأمروزير. . .أو والي ولاية ..... 
ا رئيس,المجاس,الشعبي لبلدية .:. أو ريس وة م کل فنا 
يخضه أن يسقسوم يتنفيسدذ دلا القرار. 


یتسرتب عاسی کسل مسن تسب نی تعطایل آ عدم تنفيلك دسذ ا١‏ 
العقويسات. ۰ 


ونقسترة عليه اضأفة ماد ة فى U EEE‏ 
فی ا سدم تنفيذ قرارصاد رعن القداء E NS‏ 


SS‏ بالعقويستين السابسقتسين مع جبر السضرر ان 
کان لە مسلا" 


EE ETE‏ يتم القضا* على مشسكلة عصرقلسة تنفيذ الأحكام 
الصاد رة بسشأن المنازعات الادارية »هذه المشكلة التى لفتست انتشاه 
م 61979 ٠٠٠‏ ولسذا فان الشلل اللذى يصيب الأحكام 


» 


1 4 ¢ 
ان مشکل تنفيد الاحكسام يسزد اد دة وتعقيد|أ حسب لوعية 


اكتام المد اعانا س الطاسف اة ول 
2 
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ويقنسسد بالد' رف المنغدع .ليه دنا الادارة” ه سم يميف التقريسر 


تست عنوان أمتناع الاداراف المد کسوم علی !| الف ي ت 
يتمشسل دذ | فى الاد ارات العمودية والمو*سسسات الوطنيسة والولايسات 


¢ 


ان شل ال ن ان ده راد ت الأحكسام CEES E‏ 


والشلسل تاه ددله الما و 


اضافة الى ما تقدم عن الموازنة بين كفتي الوظإيفة الىتنفيذية 
والوظايفة القضسائية تننس,المسساد ة 175 من د ستور 1976 على أن القانون 
يحمي المتقاضي من أى باو ایا تورات د جه رفي الفا ˆ 
الاشتر انلدي يعصسن المتقاضي من الأخدطلا” القضائية »والشكلة 
الممطاروحة لسيس فى الخدا ا القضائي بقد رما ٠ي‏ فى الخطاً الادارى 


ادا رة اکر ن القضاء ه ودذا موقسف يتعين على المشرع 
تسد | رکسسه. 


الجزائرى 


ويسرى الد كتور حسسن بسيوني بهذا الصدد” أن المشادد للحياة 
العملية ءيلاحطظ أن لافار هع ك ايق اا 
أن السقساضي دوالذى يكفل الستوازن فى العلاقة غيرالمتكاففشة 
بسن الاد ارة ومسا تتمستحع به من سلدلات واسعة ه والشخسص 
المجسرد مسن هذه السلتاات ٠‏ شم انه اذافصل القاضسي فى 

الممنازعة بحسكم ه فاته لايم ا السلداسة الفعلية لتتفيسدذ 
سا ا ف ره مسن أحکسام 1( 


} 1( ف . |1 سف پسيوني ه المرجسح الك كر اغلا « ر + ies‏ 


/ 
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خااصة لما ورد فسى ذا المدالسب ه وشی خښسم السلطا ات 
الواسعةالممنوحة للإدارة وأمام إنعسدام الوسائل القانونيسسة 
أ بو عدم كفايتهسا لضمان تنفيذ الاحكسام الصاد رة فس ءال القضاء 
الاد ارى »رى خسرورة تد خل المشسرع الجزائرى لتوفور د ت د 
الوسائل التانوني-ة بواسداة نص صريسح يجرم مسن خلال 
فعل امتناح أو مساطلة ګل مود ف اداری ٥‏ مهما گان مس ردز.ه 


الادارى ه أحجم عسن تنفيذ الحكم القغسافثي الانارى ءعلى الك سكل 


الذى ,اقترح-ثاه بمناسبة اعاد ة سياغة الماد ة 320 قءا ٠مم‏ تسى 
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من م رال فعا فة ةش اله ا9 اة الا ا و ای 

الس ادا م ا ی کا ی ا م ا 
المسجد سا توف الا الد اري قي الراف ودي تدج للا اليو ون 
ن را كا اج د ك ف لصيل الأول من البا ان : 

وبلضينجح الوعي السيساسي لدى شعبنا »اقام بشورة عارمة و کن 
المستدسر ه تسوجت بالاستقلال فرحسل على اثسرها المستعمر رغاد رت اطااراته كل 
السياد ين الحيسويسة يما فسي. ذلك جهساز القضا* م فوخة المشرع الجزائر 
تسه امام وضعيسة سيئة هوجنود التشريع ات الفسرنشية وكسل ما فيها مسن 
ويسلا قد عساناها الشع ب الجزائسرى مسن جهسة ه ونقص مدابقي «ذ ٠‏ التشريعات 
رغم عدم تنوافقهسا مح اراقع الجديد من جهةأخرى . 

أمام هسذ ٠‏ الوضغية المسوسفنة حقا ءلم يجهد المشرع الجزائسرى 
تفه قي البجيكفن البتذيل أن داك دول يكن فة حل اخ رفي نظرا د 
شعاد في مسرحالة أولى: السى ترسيسم افا ال ال هى الات 
القسالونية السائد ة وفشق شد روط معية ء ` 


ای م ا ل ت ا اه الان ال اف ى 
ذ و الطسابع الى :ادى يهسد ف الى اعطا' دقع وتوجیسه جد ید ین للا قتصاد 
الجزائرى و فصد رتا بهذأ الان ا كرا ري ال تلق اة 
اى وا 0الرا اجا و 


و ا ال ار الى اة الجا الال 19631 
کا ا ق ا ا م د ا ا 
هة اة علتيا و دة 4 ووا طعا ذلك اىي الق اة العية لتحلن.. 
الدرلة مجك النص الف رن ٠كا‏ ين قن القصل الصاضى فى E‏ 

شېت في الباب‌الأول ان الممشرع المشرع الخ ايو اتبسع مسد 
الو وة الاو لى ا لر ب الق اة غلى اعمال الاد ارد ةلاقا را ى 
الماد اع .حال ی ن 0 0 ی ا چو 90 
أفغد ا ف ي وا ال ورا فو ل ق ا غ 


7[ الد کور اعد می ری قي الا ےا لادا رة ت “ال الشار اليه اعا ص31 : 
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ا تین ضښي الفصل الأرل مسن ا قال ا 


ا 


فاننےا نری 1 ن انشاء المجلس‌الاعسلى واحد اثغرقة اد ارية بداخله تقو م 
ات ٠‏ الصسلاحيات السوكولة السى مجلس الد ؤلة الفرنسى فيه تأكيد 
لنظام السرقاية القضائية على أعمال الادارة ه ولأول رة مذ الاجتلال أصبحد. 
المنا زعات الادارية تنظ ر على د رجستین في الجزاشر ب الأمر النذى م کک 
مرجودا مسن قبل .. 


اسا کو المشسرع الجزائرى قد انختار زط ا م الهيئسة العليا الواحدة 
للقداء أى المجلسس الأعلى فان المشرع لم EES‏ حتمسبتاعلسیه ظا روف 
العا ن م کا ان شكل النظام القصسائي الخارجي 
لاآايےء“ شر في تحسد ید طبیعدته بمعلی أ ن المجلس الأعلى aT‏ قاط یا 
غسلی وحد ة النظ ام القضائي خاصة وان المحاكسم الاد ارية السنفصلة 
القضا“ الع ادى قد اھ ی ا اط غسیر منتظاے ےہ حش e‏ 
قانون الط سيم القضائي حيز التطبيسق حيث ث أ مجست: في المحالسالقضائي 
التسلاثة mg‏ مسن وهسران وقسنحاينة والجزائسر في ا 
اد اريبة ثشلاثئة لازال لحد ال 


٠ ن‎ 


واحية القض.-ائية في القاعى ة7 ه القضائية a‏ 


: J 
الف اي‎ 


ا بيع ة اظ فن 8 
ET‏ تحد ید دا 
کیل حل االشتكل الخارجس كما قعل البع سض تلن تع ين علسينا الد خسسول 
في جوهر ددا النظ م لمعرفة طبیع ته على حقيقستها الموضوعية ۾ حیث 
متنا د راستنا للنظمم القضائي ي الجسزاشرى في Sr‏ تن الاک 
المطبقة في ا المازعات. a‏ 


a o SE EEE دعملا‎ a 
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لايحتق لرجال القفا* الداای أن يروا فی ق رارا ت الاد ار ة او م راخ تسا 
وذ لك تطبيقا للقواعد العامة المتعلقة بميدأً بسين السلطات ” ١ه‏ ومسيع 
ان الفصل بين السلطسات كماورد. في CO E E‏ 
تأخذ بفكرة السلطة الراحدة التي تنقسم الس عسدة وظائف »فان هذا 
القرار يتضمن داليلا مسوأ*كدا لطبيع ة النظسام القضائي الجزافرى ١‏ بالاضافة 
الى مساجاأ في الباب الشالنيس سن ا الاجرا*ات:المدنية ال خصص 
المشرع تحت عنوان ” في الاجرا*ات المتبع-ة أمام المجنلس‌القدائي فضي 
المسواد الادأرية " عدة مواد لايستهسان بها ١‏ فاد دا التفرقة بين الما زعات 
الاد ية والمنازعات الادارية وتسرسيخ الدا ايع الخصوصي للقض ا الاد ارى 
في بلادنا مع ملاحظسة سا تتمتع .به الغفرف الاد ارية الشلائثة .مسن 
اختصاصات اقليميسة واسعة بالمقارنة مح الفرف:الاخرى الموجسودة 
بذات المحالسالقضائ GEE O A O SN‏ 
الاقلبع الو رن به المجلس القضائي ای ج الت ل ةة 
محمالس تقض ائية اخسریى ك ون أن ا 2 في الباب الرابسع من 
قائنون الاجراأات المدليسة تحستاعنوان ” في الاحكام الخاصة المتعلقة 
بالغسرفسة الاد ارية التابعة للمجس الأعلى ًه حيث حدد المش سرع 
الخخزاترى الختض ااا وبم يض الاجر ات المت ةة اأحامها ق الامر الى 
و ل ا ان الي وة اع لن 
وبعد ان تعسرضنا الى مهام الغضرفضة الاداريسة بالجلس‌الأعلى 
المتمشلة في قیبول دعاوی الاستئ اف والالفاء و( النقض ), ه توصلنا الس 
أ اللق ري الال :49 اة ير جو في يلاه نا مسن النشطا هة 
الىملسية خلافسا لوجهة نسر يعض الفقهاء الجزالريين . 
ن اال هده ادن ت ي الق ول ي الات ا لتا تي 
اتضدحت طبيع سة النظام القضائي الجزائرى الحالي بائسه موحد الكل 
مزد وج الج وهر . 
وقد اتضسح في الفصل الثاني من الباب الشالسي معسلى ضسو 
المقارنة بيسن الانخامة القضائية المختلفة هأ ن النظمم القضائي الجزاشر 
لايخضسع الادارة لرقسابته بالشكل المتيع في السدول ا ا تنك 
ات النظسام القضائي السوحد.. 
E‏ 
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لى الىرغسم من اتباع بلاد نا النظام الاشتراكي فهي تعرف نطلا 
الرقابة القدائية وسن خلاله الضا ا ات الات ار ية اللا شرو کشا 
ياسرف التفرقة بين القائون الخاص والقائسون السام خلافا لما هو 
ليه الوضع في الاتحاد السرقياتس :> وقد سشنايرتا قي ذلك النظاء الأردي 
اذى يخضسع الاد ارة لقائون خاص بها يطبقه عليسها قاضي متخصصنفي حين 
ضفخ الافراد لقسائون خاص بہسم يطبق ه عليہسم قاضي خساص م غسير ان الخلاف 
e O CT E E E EN ENE E‏ 
اقاي بتخشصص القض اة . 
5 ا کیو ااا القو اى ان ا ى اال 
5اد ارة لاتتسم بالفعساليسة نطسرا لموقعسه ا و د 
ك الصلاحيا الواسعىةالتس جاأت تتويجالمرحلة 
عية الشورية . 


n خد يجت‎ E SE ES SES و‎ 


TS.‏ ر ال ا E EET OT‏ ا 
لدی ات ي ”اير قاد شى ظسل السوضوح الايد يولوجسي 
LE E CE E E E CE EEE EE‏ 

E E E E EEE OE O CN EE O ME E E 
القضا؛ الادارى ) تعائي مسن ركسود. تام ه6 لا على مستوى النص وص‎ 
القسانونية التي تمكهسا سن أدا* د وردسا الفعال فحسسب و بل وحتى‎ 


Served ك‎ Lr 


R 


م التي 2 ديسر 1983 E E‏ 


All Right 


ER 


ی ای 2 الاق هة ا ا فن ولد ا و ان 
و ف اكان الم اوا ال ا ةعلق امال رة 
ممن طرف أرسع قط فلن سى الان الاش وان لا ت 
لوو السرا يسة بهد ف تحقيق الملحجزات المخط د اة للنهتوة ,بألتنمية 
E.‏ تزايد مستمس ره لذا نقتسح على المشرع الجزائرى ما يلي ٠‏ . 
a‏ ى 
وبلادنا ه وتظرا لكوئه لأجع ا في ميسدان التحقيق المصلح: العسامة 
ET‏ ا ھل فان 
کټطسویره وتسدعيمه بشكلل يتماشى أكشر رمسو نا الاقتصادى .. 

که N ME E EE FE ORR TOE EE E‏ 
الاد ارية المتزايد ة ه وبهسد فا تقسسريب الع سد السة من المواطسن » يجب 
رثع مم الغفرف الاداريةعلى كل المجسالس القطائية SS CEE‏ 
مستوى التراب الوطني كسرحلة وسين ءعلى أن يع اى لهسا حرية 

م کزملاحیات أكثر في مراقبسة كل تصرفات الاد ارة لمنسع التعسغاث والائحرافات 
الشاي لقان ي ير ف ا 


let 


ب 5 
2 ا ا اقات الاو ا ةن ا ى ع 


لنکرین متخصص لسن يقس بأمر الفصل فيهسا هوفتح البابلسه 
للاج تہ ساد صد د د.ا . 

4 تفاديا لكل لبسآ غموض.قسد يعترض الباحسث ني مجسسال المازعات 
ا ر ات الا ١ا‏ لد اه الا الى جل 
کالمتائل لط ليه رادا ا فل ن الا ااا ت 
اشامات الاد ف افر الممشرع الجزائری ه لری ضسرو رة 
قصل الاجسرا ءات الخاصة.بالمنازع سات الاد ارية ني وثيقسة مستقلة 


< 
عسن قالسون الاجرا ۶ات المد لسسية ٠...‏ 
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5 ا و ی ا و ی وسا ن کہ ا ف کن کا ی کی 
ن E‏ — ا ® سو ا في جمهورية 


ا دای ون تصسییسز في ys E‏ ومسن 


Deposit 
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te 


س ن ل ایی 
1 


جدس )می ` 


°” srsoUT J0 EE . uePIOF OLEAN AıeıqI{ - paA19se] SUSI [IV | 


ن Eras‏ 
اهر ية اللاججاعية الاحوان اة جد 
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آمر رت 65 س 278 مورخ فی 22 رجب‌عام 1385 
أالموافة. 16 نوفمر5 96 1يتضمن التنا يم القضائي( (i‏ 


ان رئيس, الحكومة ه رئيس ملس !لوزرا ه 
سب بلا وزير الحد ل عامل الختا 4 
8 پا يلي ۽ 


2 


تد د مراکزه | يان 


ااحزرائر 2 ورقلسىسة 0 
س عثابة 4 س سفصیل د ي 
ا ى ا ا 2 
پبشار هه که ات ار 
قسنحاينة ه س تیزېۍ وزو » 
الاعئام 6 ت تلان 7ة 
المدية 6 


I N CE BE E 
رفسم عل ل ده المدالس الى واج سك وشسلا نن ملسا قضائيا‎ (2 ) 
E EC EEE بوج الا مر رقت 14 ا‎ 


العسدد ( 31 مجلس, قضائي ) بموجب القانون رقسسم 15-84 الموارخ 
فى 3 2 يسونيو 1984 والسذ ى يتضمن التقسي القضائي . 


‌ /« 
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الماد ة 2 تو“ سس فى دائرة اعختصباع نكل مج لس قضما ئي محا کم یدد د عد د شا ومراکردتا 
ود ارا اختصاص ہا بموجب مرسوم . 

الماد 5: تبقی على حالما أحكام القانون ر NERE)”‏ 
5ی ا ی ع 

الماد ة تدل المجالس‌القضائية محل محاكم الاستشناف كا تحل المحاك محل 
المحاكم الابتدائية الكبرى والمداکم الابتد أئية وكل ذ لك مح مراعاة التعید يلات 
المتعلقة بالا ختصاس المنصوءرعليها فيما يلي والتى ستتخذ فيما بعد . 

الماد ة 5ء تلقل الى المخالسالقضائة ا ختصاصات المحاكم الاد ارية كما تنقل الى 
المحاكم اختصاصات مجالس‌العمال والمشسغلين . 


الماد 3 6 يكون تشكيل المجالس التضائية جماعيا . 


الماك 2 7 تقضی E‏ م ی ج اقضبايا پغاش فرد مح مراعا 2 الاحکام ۹ 
بمسساعد يی الخضاة. 


الماد ة 1:8ن اجراءات المرافعة لدى المجااسالقضائية والمداكم دى 
مسد گیا 4 


ارا ۶ات مختصرة 


الماد ة 9 دف ل یمو مب مرا سیم ګیفیا۔' تعایی, ذا الامر ا لفو ا ت 


ییا سوت 
العیاںد ره قبل ا 


ر الل دا الا مر 


م 


EERSTE EES 
n TT 


ما 
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ألحاد ة 10۽ تبقي على الها اكسام القائون رفم 64 242 الموأ رح فی 
3 الا عسام الموافق 2 عشت سنة 964 1 السمتضسمن 
فان ا 0 


الماد ة 1 1ء تلض جميم الأحكسام المخالفة لهذا الفر . 


الماد ة 12ء سيحدد تاريخ اجراء العطل بهذا الأمصر بموجب مرسوم . 


a A ES e aa e O BOE O E O OOS ONT O ETO OO RO O OOOO NOE 


۸وا ری بومسدك ین 


e -‏ ل e‏ 
فى 22 ابريسل 1971 المتضمسن قانون القضساء العسكرى. 


4 


° /« 


17 2= 


ا ۾‘ 

مر رم 4 127 موا رم ی 2 2جماد ي الا بية مام 1394 

لموافق 2 يولير سلة4 97 أ يتضمن تتميم القالون رقم 3 6 
المج لس الأملس 


e ٣ 1‏ ت 
ن رئيس ال دکوہة ٥‏ رئيس مجلس الوزرا* م 


س لاء Lv‏ ۳ 
ا علي تفریر وزير العد ل ”حا مل الاختام 4 


“مه Y۱‏ . 
9 صي Ê‏ مر 82_65 1 ۳ ا 
يمد يڼ رم ورقم 0 3.1 5 الو رخن فى 11 


عا *“ 

2 پوليو 191# والمتت متنا ڑ 
چن 

وال اد اث املس الأعلى , 


ع الأول 
ماد ی ا ولى عام 390 1الموافق 
الح.كومة . 


4 1 ¢ ۱ 


ڪه ٍ ا سما لی ’ 
QL‏ االماد & الاولى :3 رل 1 ۹ “ا J J‏ 
میں ‌ 5 11 ست '۔ عا ن | 8 1 6 2 1 ا 


مو ر فی 18 ے: 2 
: يوتيو 1962ا لار ال زان 
الماد ة 2: تأليف المجلس. با اجان الین کا 


ریس اون 


, وتعوض ہما یلں‎ ٥ 


أ 


ناب رئیسه 


سیت ل رو“ سا۶ غرف 4 


ثلاث وأرہعون مستشا را يكلف 


served - Library of University of Jordan - Center of Thesis 


ن واعك ملھم یں إز-ء 
التائب الا ی مم بنهرمر, التشریع ہ 
e « 1 2‏ 
سبد مد عن عا میرن 
< رئيس کتابة الضبے دا ی 

وینقس 


شر الغرفة المد ثية ي 
ك قرفة الاعوال الشخصية 6 


17 5 


الغفرفة التجارية والبحرية ء 

الفرفة الا جتماعيسسسةه 

ال 5اا ةن 

الفرفة الجتائية الاولى التى لہا سلطاتالبت فى أحكام المحا الجنائية 
والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرممن ه 

الغرفة الجنائية الثانية الت لہا سلطا البت فى الاحكام الصاد رة فيما 
يخص الجنح والمخالغات م 


an - Fenter, of, Thesiş 


اماد : 3 يقوم يمہمة الرئیسالاول والنائب العام قاضيان يعينان بقرار من وزير 
اند ل ءحامل الاختام . 


لما ة ا والغائب العام ه كل فيما يخصه مالا دا رة العأ مسسسسة 
4 ا ار و ا وجاسات؛الجمعية العامة لامجلسء كمسا 
یں عند الا لحد س ار 

O 


€ 


”يوع القضايا يرن مختلف الفر ف حسب اختصاصاتها ويخلف الرئيس‌الاول فى 
حقلة مانح واحد من رو“ ساء الغرف الاكبر سنا . 

الماد : 5لا تتد اب 

کن انتد اب قضاة المجالس‌القضائية والمحاكم بقرار من وزير العد ل حامل الاختام 
ليام بمهسام بالمجلس الاعلی ه وفی مذ ٥‏ الحالة یق موألاء ل 
تمم القضائية الاصلية ويمكن استخلاقهى . 

راد ة 6: مكتب المجلس 

الف مكتب المجلس الاعلى فن 

%4 الرئیس الاول ه 

2) تاگب الرئیس ۰ 

5) الرئيساً ا لكل غرفة » 
4) الثائب العام 
5) التائب العامالمساعد أو المدعي العام ال ۴ 


ا 


1714 


ویعقد لسا ته بمساعد ة رئيس كتابة الضبدا. . 
ع يوزع المكتب القضاة بين مختلف الغرف كما يعن عد د ووقت الجلسات 
انظ ام الد اخلي للمجلس الأعلى . 
الماد 5 تكوين الغرف وجد ول الجلسة 
یمکن تجزئة ګل غرفة الى اقسام بقرار من وزير العد ل ه عامل الاختام بعد اقستراح 
الرتی لرل . 
لا تيتا ية خرفة أو أى قسم تضية الا بمحضر ثلائسة من اعضائه على الاقل . 
کویمکن ا تد رس وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونية جمييع القضايا المىسروضة 
جي المجاس,الأعلى مهما کان نوعا , 
کان الرئيسالاول ورئيسألخرفة المختصة أو الفر فة نفسھا يسو لهم تلقائيا أو 
السب من الثائب العام احالة فصل كل قضصية على ديئة مكونة من غرفتين مجتمعسين» 
ویجین فى هذ ه الحالة الرئيس الاول الغرفة الملحةة يالغرفة المختصة ولا يسوخ لهذه 
ك ية أن تبت بصفة قا نونية الا بمحضر ستةأعضاء علں لاقل ویراسہا الرئيس!الاول أو 
نل الذ ی .یرجح ات عند تعادل الاصوات . 


أ 


4 ويىضسېدل 


3 للهيئة المكوزة من غرفتمن مجتمعين ان تقسرر احالة القضية على 
الس الاعلى بمجموع غرف . 

ا الغرف الرئيس‌الاول ولا بد أن يشمل هذا التجمع نائب ١١‏ رئيس 
ورړة‌ساء وعمید ی کل من الغرف . ولا يعقد جلساته الا يمحصر خمسة عشر عضوا 
علوملا قل وعلی شرط ان تكون جميع الغرف ممثلة . وينطق باسمه النائب العام 
أونائب العام المساعد . 


ls) 


فیخیرد هذا الجد ول من طرف الرئيسالاول أو نائبه. 


٠ / 
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کو 
الماد ة 8؛ تعيين القضاة وكتاب الضبط 
پع ین قتا ة المجلس,الاعلى ببقرار 


وحرر بالج زائر فى 22 جماد ى الثانية عام 4 59 1 الموافق 12يوليو سنة 1974 . 


دوا ری بومد ین 


ib of University of Jbrdan 
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قانون رتم 5-84 1 مورخ فی 23 رمضان عام 1404 
الموافق 5 2 يونيو سنة 4 98 1يتضمن‌التضبيم القضافي 


ان رئيس الج مہورية ه 
a NSO E‏ 
ومتنض e‏ الان فی 15 الموافىىق 16 
ی مر رقم eR‏ الثانية عا م594 1 الموافق 
TS‏ قضأئية . 


زا عل ما e TT‏ 
ر القاتون التالي ال0 ۽ 


Î Cênter of Thesis 


٤ 


لماد ة الاولى : . خد شا فی کا مل التراب الوطتى وا-جل وثلائون ( 1 3 ) محلسا قضائيا . 
پحد د مقر ود ائرة اختصا س کل مته یموجب مرسوم . 


لمأاد 2 تیل رھ 5 
ط تحد ث فی د ائرة اختصاع کل مجلس قضا ئي 2 یحد د عد د ها ومقرھا 
ائرة اختصاص‌كل مٹھا بموجب مرسوم . 


کن احد اث فررع فید أئرة اختصا کل مصلحة على مستوى البلد يات . 


esefve 


,الماد ٥8‏ تد د پموجحب مرس رم کیفیا تطبیق ل القاتون وخاصة كيغيات 0 
لاعاری ج !ا اإقد ية الى إل اد يو بلا # ٠‏ وتبيين دة اة 


الاو د ا 
ا 


س اس 


الماد ةة 4ء تلغی اک E‏ اا ت ص 22 ماد ى الثاني ة عا م1594 


الاتتراا ة0 ا 


ا 


حرر بالجزائر فى 25 رمضان عسام 1404 الموادق 23 يوليو سنة 1984 . 


اأشأن لی بن حول بک 
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س 


سے 
کے 
یہ 


ت 
43ت المرافق 28 ٿو 


هيد المجيب. الشيف قانبا للقتوات ا 


مایا ا 

e ٠ وزارةالمسدل‎ ٤ 
امراقوم .رقم به سعد مؤرخ فی 29 بیع ا‎ 
الممسوافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن‎ 1405 


تطبيق القانون رقنْم 4ة 


القضائية والمعاكم. 


gemaran 


iyo 


ان رتيس الجمهوريةء 
ت ناء على ترچ وزی ال 


niversi 
; Deposit 


iu 


ج 0 و 152 مته 
- 
کیب و ہمقتطضی القأئون رقم 84 وه المأرخ فى 


2 لادی الاو لي عام 4 الوافق 4 فېراير ستة 


باونو املق بالتنطيم الاقلیمی للبلاد.  .‏ 


زامن إ التقسيم. القضائی» 1 


قانوگ الاجراءات المدنية 


المعدل والمثمم» 
س و پمقتضی آلامن رقم 66 55 المؤرخ فی 18 

قانون الاجياوات الجرائي ية المتل کک 
اسم ايلى ٠#‏ 
الاد الل 


IC Ed e 2 


مشه 4 7 يعين المقسدم 


س 13 امرخ فى 23 
: رمضان عام 4 المواقق 23 يو نيسو سنة 1984 
5 والمتعلق بالتقسيم المضانى وتحديد العسدد 
و امقر ودائرة الإختصاص الاقليمى للمجالس 


وپناء ملی االداستسسور» اسیا المادتأان 


٠أعلاه»‏ على الاجراءات الجراثية 
او المخالفات القشښائية ا ا 37 ي امبنة 
E AVE eT SG‏ 


٠‏ تطبيق القانون رقم 84 م ±3 المؤرخ ی 3 پو شی 


ية 194 ألمذكنورة ا a‏ طبق 


للجدولين اللحقين ب“ » 
:القضائية 


ا وعددها ومقارهاء 


المادة 2 : يکن انشسناء و 
ae‏ 


يغدد فيه ايضاً دأئرة اخخضاض هله ا 
ومقارهاء 
: المادة و : عدت eT i.‏ 2 


|.التالية مصفة مو تة » و الى أن E La‏ 


کما یلی : 
1 س يمتد اختصاص محكمة الشلف ا 

اختصاص محكمة بوقادیر؛ : 
3 س يمتد اختصاض محكمة آميزور الى دائ 


اختصاص-مخكمة سیدی عیش»: 


8 اختضاص م 
ااا غر پس 
e E‏ محكمة چانت الى دال 


ل وپبقنضن القانون رقم 84 س ا المؤرخ فى 


23 ن مام 2404 الموافق 23 ر 8و 
:شان عام 404 الموافق و EE‏ ك 


ااي وعین الاي پعاو. 

ا وپبقضی :الان رز 66ے مئ الؤرخ ی 8 | : 
ضفومام 386د الموافق 8 يو تيو سنة 66و1 .والمتضمن | أ 
;القضائية القديمة ا اغاية 31 ديسمبر سنة. چفود. 
:تا بعة :الى تس شه الجهات دون. آن ت تق 
1 اجهة قضائية ١‏ ى مختصة محلياء 
E e‏ َ 


ا تعقد أو NW‏ و 


المادة 5 ق الانمناذات القائة. u:‏ اقات 


a 


الحادة 6 : ر احکام المادة الغاسة الذكزرة 


“i Al “FF ¬» 


ر 
es‏ 


gg" gen PTT Co =‏ ایی 
ج ا لوار :اخالة پتار 


E‏ :ل E‏ تجديد المقسود والاجراءات. 
والاخكاء الت امسكبړرت 


اریخ 31 دهسمین سنة. قبل 31 اسمن ست 984 . 
امام محكمة الفا المخمة ساپقا امن باستٹنام التكاليت بال زر والاستدعاءات 

ساص. هله الجهة القضائية ا الموجهة الى الاطزاق i‏ 1 
الماد 8 :ال ا ا BT‏ اقنشع التكالين يالحضور دالاستدنعاوان اثارها 

ثية 'باستشناو تلك المعفلقة بالعيس a‏ المادية القاطبة e‏ ولو ل يتع تجدیدها. 

غرف انها :النجالين :القضائية .المختصة 

ا کا نٹ فة الأجناءات موضسسوخ مر الما 11 : 


ينشس هدا المرسسوم فی ا 
٤‏ اليل ودل الأقناع الى النائب ؛ الام الزسية E‏ الج ائرية. الديمقراطية . 
دپ سمي سن ووم أ توجد إمعلعة امام إا 
اتهائي السجالسن. :القضائية القديمة. 2 


ماد : قحال الاجي امات الجنائية الجارئ ا حرو بالجاش فی ا الار 
د یق على حالتها الي فضا اتر“ لدی الوافق 22 د یسمپر سنه پکود. 
٣‏ م اة افیا م مض الآن قصاعدا. 


١ O al‏ اللحسق اون 
e .‏ الاختصامل _الاقليمى للمجالس القضائية 


ل ھام ومږع ` 


الشاذلی بن جدين . 


المجلس القضانى 


™ 3 w 


تیزی وزو پو من‌داس»" 7 
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المراجسح بالل الدسربيسة 


La I a a a a ا‎ 


2 سل 


1 1ے ك 


E 


ء الغوئي ہن ملح ی القائون القضا ئی الجزائری ...م اضرا د السیءَ الثالےة 
الجر“ اول م د يوا ن المطابوعات. الا شی 1982.. . 

۔. حماد محمد شطا ه تط ور وظيفة الد ولة ى الكتاب الأول ه نخارية المسرفة 
العام 6 يران الات الان 982 

.» حسن السید بسيولي ٥‏ د ور القضا* في الما زعا الاد ارية ( رسالتد كتوراه) 
عالم الكتب.» القادرة 1981.. 

4٠‏ سین مصطفی حسین وه األقضاء الاد اری ۾ د یوا ن المطبمعات. الجامع ية 
الطابعة الثاني 92 1 .„ 

٠‏ حسن علام ‏ موجز القائون القضائي الجزائرى ١‏ الشركة الوطائية للئشسر 
الت رز 19726 
i‏ العربية ن مع چك الد راسات. ا العالة LE‏ 
ال 195 


٠٠‏ سعك عصفور و د .هم محسن خليل .م القضاء الاد اری 6.منشا ت المع سارف 


الاسكسدرية . 


٠‏ سعد عبد العم الحكيم ء الرقابةعلى أعمال الاد ارة في الشريعة الاسلامية 


والنظم المعاصرة ( رسالة د كتوراه ) العابعة الاولى ء دار الفكر العربي 1976 


.. سلیمان محمد الط ماوی .ی القضراء الاد اری هالګتاب الثانی ۾ قغرا“ التعويض؛ 


وط رق الطعن في الاحكام ه د ار الفكر العريي 1977 . 


-ء عبد العزيز خليل بد وى » الطاعن بالنقغر والطاعن امام المحكمة الاد ارية 


العليا. ماد راسة مغاررة ه الط بعة الاولى م د ار الفكر العربي ء القاهرة 9T0‏ 1 


عثمان خليل غثمان ه مجلس الد ولة ورقابة القضا* لأعمال الاد ارة ء.د راسة 


مقارنة ۾ الطيىة الخاأامسة عام الکتب ه الغادرة 62 1„ 
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» عمار عوابد ی ه د روس‌في القانون الاد أاری ء د يوان المطابوعات الحامع ية 
a LIE‏ 

» محم فو اد مپنا م مباد ی“ واحكام القانون الاد اری ( د راسة مقار ئ) 
الاسكدرية . 

; محمد الشریف صلاح بایء ملفا مستند ى العرد الة في الحرائر ف 1969 .„ 

۴ محمد حلمي ى القضاء الاداریہ قا“ الإالغاى القضا*الكامل ء اج را*ات 

محمد بشیره الاستشاف کطریق ماعن عاد ی في ا۷حکام الاد ارية في الجزائر 


( بحث ماجستیر) تحت اشراف الد گتور حماد محمد شطا . 
وثائة ونصيصقانوئية . 
قائون 65ء 8 21 المتضمن انشا“ المجلس الاعلى الصادر يتاريخ 8 اجوان 
907 
قائون التنظيم القضائي الصاد ر بالامر رقم 278-65 بتاريخ 7 1نوفمبر 1965 . 
1966 . 
المرسوم رقم 161-66 الصاد ر بتاريخ 8جوان 1966 المتعلق بتسيير 
الامر رقم 9 27-6 الصاد ر بتاريخ 5 1ماى 9 96 1 المتضمن القائونالاساسي 
للقضاة , 
آمر رقم 4 7۔2 7 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1974 والمتم لقائون 3 8_6 21 
الخاض انا الى الال 
الميثاق, الوطسني 1976 . 
د ستور الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية الصادر سذة 1976 . 
قالون رقم 5-84 1 المورخ في 25 يونيو 1984 يتضمن التقسيم القضائي . 


“ /« 
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رر ورا عدن الما حول و الا و :1979 
ا الد 1979 

لشرة القضاة الصادارة عن وزارة العدال ١‏ مديرية الرفائق. 1980. 
لمران االو سر الها سن لحرت جف الجر ااا ال اا 


AUBY (Jalil) et R, DRAGO, traîté du contentiout admini stratif 
T1 ~ 2ème dition, LaCeDeJ Paris 1975e 


BONTEHIS (Cloufte) — Les origines de lo Justice admin stati vr 
en Algérie — R.û.S.J« volume XII N°2 cl 3 Sept. 1975e ك‎ 


< 
BORELL/ (F) Introduction au droit administratif, (l'unqké d 
juridiction cn Algérie), Alger 1971. : O 
س‎ 
BRAIBANT (Guy), CUBSTIAUX (Nicole), WIENER (celine) ~ HB 
contröle de l'zdmni stration et ln protection des citoğns 
(Etude comperztive) Bditions C.UeJoh.S 1973. 0 
1 


DEBBASCH (Charles) — Procèdure admini strati ve contentiggse 
cl procèêdurc civile ~— L.GeDeJe. Paris 1962e 


rd 


O 
DE LAUBADERE (indré})} - Traité de Droit cûmini stratif Tet 


T2, Bëme édition L.CeDaJa. 1980. 5 
^۹ 
DEEBASCH (Charles}« contentieuzx aûministratif — DALIOZ.™ 
Paris 1978. 8 
اھ‎ 
> © 
JOINVILLE {J.lL) ~ le contentieux administratif, Bullet ج‎ 
magi strats N°2, Iiûnistère de la Justice, .ûvril-Juin 190-2 
بب‎ 
JOINVILLE (J»l) ~ Organisation et procèdure judiciaine T1, 
Tmprimeric centrale d'ANNABDA = 19fi. 3 


س 
KEMILI {i chaSonia) — le ContrSle de l'odmini strati of au‏ 
Maghreb = (Dossior pédagogique) CeMeEeR.A. 1982.‏ 

1 
LE JEUNE (Yves) ~ La phase non contentieuse du litige mi 
nigtratif, Molina ded volume XIY N°1 ~ Mars 19e حح‎ 


LOURDJANE (A) ~ Code procêèdure civile Algérien ReA«eSei 0 
volume XIV, H4, Décembre 19TTe 


SR 


LAMPUE (P) ~ Lr. justice administrative en Algérie, Ree. 
(II) ~ 1969, 


FAHIOU (A) — Cours de contentieux admini stratif — اا ا‎ 
1 gt 2 ¬ 2ème dition 1981. 


MOMY (René) ~ Etude compar êe des conscils de préfecture en 
France et en ilgérie — These de Doctorct ~ Algérie 1932. 


IT 


~~ 


أ 


1 


10 


11 


12 


15 


re 


16 ¬ HATHIOT (André) — Pouvoir judiciatre ou fonction judi ciaire 


Annuaire juridique 1969. 


17 ~ ODENT (R) — Contentieux admini stratif (systême français) 


Paris 1966 . 


18 ~ Protocole judiciaire ~ 23 fot 1962 ~ Perris Jo0 1962. 
19 = O. RENARD -PAYEN ~ L'expérience marocaane d'unitê de 
juridiction et de séparation des contentioux ~ These Paris 


64 


20 = SALAHEDDINE (A) ~ de quelques aspects du nouveau Droit 
judiciaire algérier Revue Algérienne des Sciences Juri- 


diques N°2 ~ 1969 - 


f Jordan - Genter of Thesis 


21 ~ VEDEL (G) = Droit administratvif — Paris — 1973e 


22 = TAGLA: (MéD) — lo justice administrative on Algérie = Thêse. 


de Doctorat ~ Alger 9T2 


n1VversIty O 


23 ¬ WEIL (P), LONG (Mm), BRAIBANT (¢) ~ Les grands arrêts de 1a 
juri sprudence administrative Tême édition ¬ Sirey = 1918e 
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hes1is 


of 


الباب الأول 


» 
cones eg NRG» 4¢ %4 صك‎ 


¢ 


1 


ب 2 
o arb‏ القضائي الجزاتری قبل الاصلاح القضائي cree cegeonn:e‏ 5 
الغصل الأول طبيعة النذام القضائي فى الجزائرأناء الاحتلال ١٠ء٠٠ءةذ».‏ 7 


الفرع الأول 1 المعيسار العام 
الفرع الثا نی : 


المطااب الأول » مرحلة التأقيت وعدم الوضن . . 
ار لول ان ادا و 
أن اكان فا ا ت و 

المطالب الثاتى : مرعلة هور التشكيلة الثلاثية . 
ار اول و ال ال و ا 2 


چ 


الميحث الاول : النطاام القضائي المزد رج أعناء الاحتلال 
المطلب الأول : نشأة القضاء المزديج ٠ء٠ ٠...٠‏ . 
TT I ESIL‏ 
E E E VE E‏ 
المطلب الثاني : تحور النط ام القضائي المزدوج ... 


. 


الفرع الثانى : مجالس الاقالسم( العمالات ) 


المدالب الثالث : المحاكم الادارية ق و ا 


الفرع الاول: تشكيلالمحاك الادارية..... 


الفرع الثا نی ١‏ اختصاصات المحاکم الاداريةء 


* 


e 


. 


٤ 


esiwuQGQcrHé 4 


e 


+ 


e 


0 


۰ 


e 


4 


هة 


¢ 


4 


» 


5 


۰ 


* 


° 


e. 


رe#‎ 


® 


ewe ecEecdsSESHNECOVEaQnNEeC GCG ++ 44 ¢ 


المعيار المحد د ¢ epi aGe e‏ 
الميحث الثانى ؛ أصول القضاء الاد ارى فى الجزائر ... 


4 44 O. 4G VQ 


ae o.étotd e ¢ 


, 
e 


e 


#۰ 


e. 


۰ 


. 


e 


.# 


۰ 


٠ 


e+ 


1 


الفرع الاول » موجلة ألا د أو القإضية eect oentdououRtounoccscrEe êd‏ 13 
الفرع الثاني ء .هور مجلس الد ولة »¥ « ere. QaRnancng‏ 
الفرع الثالث ؛ هجرة فكرة الوزیر القاضى 0ه »ءھ4 و 0ءء 
المطلب الثالث : كيفية توزيم الا خان و و a‏ 


م 
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فة 
الفصل الثانى : «ابيعة النظام القضائي بعد الاستقلال وقبل الاصلاح القضائي. . 43 
المبحث الاول : المجلسالاعلى رنذاام رحد ة القضا » ءءء ٠.٠٠‏ ... 43 
المالب الاول؛ نظام وعد ة القضا cocoons soso»‏ 44 
الفرع الاول : انلو آم Aree Rm a o al Sa‏ 
الفرع الثانى : مميزأت. نذا آم LO ae a a I o‏ 
الغرع الثالث» عدم مسرّولية الد ولة فى النتام الموحد ء.٠....‏ 49 
المطلب الثاني : المجلس‌اأهلى فى الجزائر ءء uu ەەoa naa»‏ $5 
الفر لرل E a a aa Ja‏ 
القن الاي :سا ا لاف بال كرا و O‏ 
الفرع الثابيىء الهيئات اامشتركة بين الغرف د اخل, المجلسالاعلى, . 61 
الممحث الثانى : استمرار الازد واجية وفكرة النذاام القضائي المختلحا .... :63 
المدالب الا ول : !ستمرار ألا زد واب جية القضائية بعد الاستقلال TEE‏ 
القرع 1وا هرو اقرا راا E ao ag‏ 
الفرع الثاني : + المحاكم الادارية فى دأإ, الاستقلال ( قبل الاضلاح) 67:١٠‏ 
المطلب الثاتى ؛ نظام اا المختلط:: 
الفرح الاول ٠‏ أسسالتطام القضائي المختلط >> م م م11 
الفرع الثانى : مميزات النذاام القضائي المختلط .ء٠٠ 15......٠٠‏ 
البساب الثا ئى 
طبيعة النظام القضائي بعد الاصلان ٠‏ ءءء 0م ه0 0م000 ...79 
الفعل الول ويد الا Reo Ss‏ 
المبحث الأول : توحيد الهياكل القضائية »ه0 »6مم »...80 
المدالب الول التجالمن: الا نة BO SS ag a o‏ 
الفرة الول كل البدا سا تا م E a prit‏ 
ار RS a ae E‏ 
الفرع الثالث: تقسيم الغرف الى BE aa E‏ 
0 


TOSSA av 
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الملب ا لاي BF aoa Sed‏ 
الغفرع ألاول : القاضي الغرد وتعدد القضاة ءءء ءءء مم٠‏ .ره 87 
الفرع الثاني : تقسيم المحام الى فروع ء ........٠.٠٠١‏ 90 
المبحے الثانی : نصيب الحدالة الادارية فى #ياكل نذاامنا التائ , 92 
المدالب الاول: الغرف الادارية على مستوى المجالس القضائية. . . 95 
الغرع الآول: مدال المناواے الأدارية »مهب ... 93 
الفرع الثاني : مصيا ر تحد يد المنازعات الادارية ء.ء.ء...... 98 
الفرع الثالث» قاضي المنازعات الاد أرية ءءء »مء 100 
المطالب الثاني : الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى ءءء .٠ء....‏ 105 
الفرع الاول : الخرفة الادارية بالمدلس,الاعلى كقاضي استناف . 105 
الفرع آائا نی : الخرقة الاد ارية كقاضي TOS aos Aaaa NI‏ 
الفرع الثالث: الخرفة الادارية كقاضى نقشض ٠ءء‏ ...115 
المطلب:الفالت: الراك الكاية هى الان ETI NI‏ 
MONE a SR e‏ 
الفرع الثا تی , ارا ۶ات ف ات طابع تحقيقي season eesn e‏ 122 
الفرع الثالث: ا۔درا*ات. ذ ات اثرغیر موقف I ooo noeosrsanes‏ 
الفصل الثانى : فعالية النذاام القضائي ض مراقبة اعمال الادارة .... 29 “ 
المہعث الا ول : اارقابة القضائية على اعمال الادارة فى الالطامة 
القضائية المختلغفة {Ooo uca,‏ 
المطلب الارل ؛ رقابة اعمال الادارة نى النذاام الوح 
الانسجلو ساكسوي ».00.0 ... 30 1 
المطلب الثاني : رقابة اعمال الادارة نى الذاام القضاي المزدوج . 135 
المدالب الثالث: الرقابة القضائية فى الد ول الشتراكية ...... 138 
الغرع الاول ١‏ تناايم النيابة العامة فى الأحاد السوفيا: 139 


ر *٭ + » 


القرع الثانى : مجال اختعاصات النيابة العامة فض الاتجارں 
ا1 


ست و قا ی و و وه و و 41 1 


All Rights Reserved - Library of Üniversity Of Jordan - Center of Thesis 
Deposit 


—184 


فد ےه 


E I I aS aA 


الفرع الاول 


الغرع الثانى ؛ 


المطالب الثا ئى 
اأمطلب الثالث 


: د ور القاضي الاد أرق ea».‏ 148 
عد م تخصس القاضی الاد اری mont oeonared‏ 150 
موقع الوذايفة التضائية من الوذايغة التلفيذية. .. 153 
: عدم كهاية الوسائل القاتونية لتنفيذ الاحكام الصاد رة 


158 cusp pgeccssraconsss ی موا هة الإدارة‎ 
l6Douseseeusngeeneaenannnenancoegnnns 
1690s uueunenansecQasnsenncaensnnes 
LEER OTO RS e ES PES 


E NT ETT TOT CT ET TT OTT TEYO TTT TE 
٤ ۹ 


